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 يتقدم المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاھة بالشكر من جمیع الذين ساھموا في

حقوق الطفل في حول حماية  مقدمي الخدمات الاجتماعیةكتابة واعداد ھذا الدلیل "دلیل 
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 المركز العربي لتطویر حكم القانون والنزاھة 

 تمھید
 

  من الدلیل . الھدف1
 

في جمیع الظروف  1یجب تزوید الطفل بمساعدة قد لا تكون قانونیة بالضرورة، تفاقیة حقوق الطفلوفقا لا
لكنھا یجب أن تكون مناسبة. وتترك للدول الأطراف صلاحیة تحدید كیفیة تقدیم ھذه المساعدة مثل 

 الأخصائیین الاجتماعیین. 
وبأن تنشر  تتخذ التدابیر الملائمة لإعمال حقوق الطفلبأن  في الاتفاقیة تتعھد الدول الأطرافإلى ذلك، 

طاق واسع بالوسائل الملائمة والفعّالة، بین الكبار والأطفال على السواء مبادئ الاتفاقیة وأحكامھا على ن
الدول الأطراف بتوفیر التدریب وبناء القدرات لجمیع الذین تلتزم بناء علیھ،  ).من الاتفاقیة 42(المادة 

 .2یعملون مع الأطفال ومن أجلھم
ففي سبیل تحسین إدارة شؤون قضاء الأطفال من الضروري أن یتلقى جمیع المھنیین المعنیین، تدریباً 
مناسباً بشأن محتوى أحكام اتفاقیة حقوق الطفل ومعناھا بصفة عامة، وبخاصة الأحكام التي تمتّ بصلة 

وألا یقتصر على مباشرة إلى عملھم الیومي. وینبغي تنظیم ھذا التدریب على نحو منھجي ومستمر، 
یتضمن مسائل من بینھا الأسباب الاجتماعیة وغیرھا  بحیثالتعریف بالأحكام القانونیة الوطنیة والدولیة، 

من أسباب جنوح الأطفال، والجوانب النفسیة وغیرھا من جوانب نمو الطفل، مع اھتمام خاص بالفتیات 
لتعامل مع الأطفال المخالفین للقانون، وبخاصة وأطفال الأقلیات أو الشعوب الأصلیة، والتدابیر المتاحة ل

المثول أمام  وینبغي إیلاء الاعتبار للتكنولوجیا الحدیثة، من قبیل التدابیر البدیلة للإجراءات القضائیة.
المحكمة عبر الفیدیو، مع التنویھ عن المخاطر المرتبطة بتكنولوجیا أخرى، من قبیل "تحلیل الحمض 

 .3النووي"
 

 یھدف ھذا الدلیل الى :في ھذا الاطار، 
مع القانون ضمن منظومة  خلافلأطفال في لالاجتماعیة لمقدمي الخدمات توفیر أداة مرجعیة  -

 إجراءات تتلاءم مع المعاییر الدولیة والتشریع الوطني والممارسات الفضلى .
لا سیمّا بین مقدمي الخدمات الأطفال في خلاف مع القانون مع  متدّخلینالبین تحقیق التنسیق والتكامل  -

 .والمحامین الاجتماعیة
 

  منھجیة الدلیل. 2
 

سیتمّ عرض الحقوق الواردة بصورة خاصة في اتفاقیة حقوق الطفل وبروتوكولاتھا الاختیاریة بالإضافة 
للجنة حقوق الطفل ) 24(التعلیق العام رقم لا سیمّا  إلى تعلیقات لجنة حقوق الطفل المفسّرة لأحكام الاتفاقیة

، وكذلك النصوص الدولیة الأخرى ذات في شأن حقوق الطفل في إطار منظومة عدالة الأطفال) 2019(
 .الصلة والقانون المقارن لا سیمّا القانونین اللبناني والتونسي

 
                                                 

من اتفاقیة حقوق الطفل) معتبرین أنھ لا یشترط  40من المادة  2/ب/2الدول الأطراف تحفظات على ھذا الضمان (الفقرة أبدى عدد من  1
 سوى تقدیم المساعدة القانونیة أيّ عن طریق محام.

أیضاً  .53)، فقرة 6الفقرة  - 44، و42، و4) التدابیر العامة لتنفیذ اتفاقیة حقوق الطفل (المواد 2003( 5رقم للجنة حقوق الطفل التعلیق العام  2
 .) بشأن أھداف التعلیم2001(1تعلیق اللجنة العام رقم 

  .112) في شأن حقوق الطفل في إطار منظومة عدالة الأطفال، فقرة 2019( 24للجنة حقوق الطفل رقم التعلیق العام  3
لیست رسمیة وھي من إعداد مكتب الیونیسف مصر. للاطلاع على النسخة الأصلیة باللغة  24ترجمة التعلیق العام رقم  تجدر الإشارة إلى أن

 الإنجلیزیة على الموقع الالكتروني التالي: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/GC/24&Lang=fr 
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  محتوى الدلیل. 3
 

مقدمي الخدمات القانون بالإضافة إلى دور في خلاف مع  یحتوي الدلیل على أحكام عامة حول الطفل
أھمیة التعاون بین مقدمي الخدمات في حمایة حقوق الطفل في خلاف مع القانون وأخیرا الاجتماعیة 
 .وذلك في سبیل حمایة الطفل نالمحامیوالاجتماعیة 

 
 

 یمكن أن تكون بعض العبارات المستخدمة في الدلیل غیر مألوفة إلا أنھا مستقاة من                   
 الامتناع عن تطبیق منظومة عدالة"بارة ع، منھا على سبیل المثال الأصلي مرجعھا                   

للجنة حقوق الطفل ) 24التعلیق العام رقم (والواردة في  "الأطفال بصفة رجعیة                   
 . ) في شأن حقوق الطفل في إطار منظومة عدالة الأطفال2019(
 

منھا على كما أنھ تمّ استخدام عبارة "أحداث" في بعض الأحیان عوضا عن "أطفال" حسب المصدر، 
اللبناني القانون  وأیضا ،قواعد الأمم المتحدة بشأن حمایة الأحداث المجرّدین من حریتھم"سبیل المثال "

حداث المخالفین للقانون أو المعرضین حمایة الأ 2002حزیران (یونیو)  6صادر في  422رقم 
 إلخ... ،للخطر

 
  

  المستفید من الدلیل. 4
 

مقدمو الخدمات الاجتماعیة لا سیمّا في تعاملھم مع المحامین العاملین مع الأطفال في خلاف مع القانون 
وأھمیة ھذه العلاقة لما فیھ مصلحة الطفل.
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 مقدمة
 

فیما یلي ، أقرّت الجمعیة العامة للأمم المتحدة بالإجماع نص اتفاقیة حقوق الطفل (1989نوفمبر  20في 
قانونیاً ملزماً. وتوالى بعد دولة علیھا أصبحت صكاً  20، وبعد تصدیق 1990ا.ح.ط). وفي سبتمبر عام 

ذلك تصدیق أو انضمام الدول، لتصبح الصك الأكثر قبولاً لحقوق الإنسان على المستوى العالمي. وحتى 
 تاریخھ، أصبحت كل دول العالم طرفاً في الاتفاقیة باستثناء الولایات المتحدة الأمیركیة.

. وھي توضّح بطریقة لا لبَس فیھا حقوق الإنسان مادة، وثلاثة بروتوكولات اختیاریة 54تتضّمن الاتفاقیة 
وتكافؤ  تعترف الاتفاقیة بترابطالأساسیة التي یجب أن یتمتع بھا الأطفال في أي مكان ودون تمییز. و

التي تمكّن الأطفال من تنمیة  4أھمیة جمیع الحقوق (المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة)
 . 5البدنیة وشخصیاتھم ومواھبھم إلى أقصى حد ممكنقدراتھم العقلیة و

 
البروتوكولین الاختیارین  2000ولمزید من الحمایة، اعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في عام 

الملحقین بالاتفاقیة والمتعلقین بحمایة الأطفال من البیع والاستغلال الجنسي والمشاركة في النزاعات 
الذي أجاز لكل فرد أو مجموعة من الأفراد یدّعون  2011لبروتوكول الثالث عام المسلحة، تبعھ اعتماد ا

أنھم ضحایا لانتھاك حق من الحقوق المنصوص علیھا في الاتفاقیة وفي البروتوكولین الأول والثاني، 
   .تقدیم بلاغ الى لجنة حقوق الطفل لإجراء التحري بشأن ھذا الانتھاك

 
كل طفل یدعى أنھ انتھك قانون نتناول فیما یلي الأحكام الخاصة بحمایة الطفل في خلاف مع القانون أي 

في خلاف مع  وذلك عبر استعراض الأحكام العامة حول الطفل العقوبات أو یتھم بذلك أو یثبت علیھ ذلك
طفل في خلاف مع القانون في حمایة حقوق المقدمي الخدمات الاجتماعیة ) بالإضافة إلى دور 1القانون (

 ).3( نالمحامیمقدمي الخدمات الاجتماعیة والتعاون بین أھمیة ) وأخیرا 2(
 

              
  أو الأطفال في تماس مع القانون( "الأطفـال المحتكـون بنظـام العدالـة"تشـیر عبارة 

 Children in contact with the law ( بنظـام العدالـةالأطفـال الـذین یحتكـون "إلى 
باعتبـارھم ضـحایا أو شـھودا أو أطفـالا یـدعى أنھـم انتـھكوا القـانون الجنـائي أو یتـھمون 

 بـذلك أو یثبـت علـیھم ذلـك أو إلى الأطفـال الـذین یوجـدون في أي وضـع آخـر
 رعایتــھم أویتطلــب اتخــاذ إجــراءات قضــائیة، فیمــا یخــص مــثلا الاعتنــاء بھــم أو  
 استراتیجیاتج من /6الفقرة (" حمایتــھم، بما في ذلك الحالات التي تنطوي على أطفال لآباء معتقلین 
 الأمم المتحدة وتدابیرھا النموذجیة للقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منع الجریمة والعدالة  

 ).2014الجنائیة لعام 
 

 :الجنائیةوبالتالي یشمل نظام العدالة 
في بعض الأحیان تستخدم عبارة الأطفال ( موضوع الدلیل الحالي الأطفال في خلاف مع القانون .1

 ).في نزاع مع القانون
 .الأطفال الضحایا والشھود .2

  
 

                                                 
ثقافیة الصك القانوني الدولي الذي یضم المجموعة الكاملة لحقوق الإنسان العالمیة أي الحقوق المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة وال تعتبر 4

 بالإضافة إلى جوانب أخرى من القوانین الإنسانیة. 
 .7)، فقرة 24بأعلى مستوى صحي یمكن بلوغھ (المادة ) بشأن حق الطفل في التمتع 2013(15رقم للجنة حقوق الطفل التعلیق العام  5
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 المركز العربي لتطویر حكم القانون والنزاھة 

 في خلاف مع القانون أحكام عامة حول الطفل  .1
 

 تعریف الطفل .1.1
 

ي ما لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق أالطفل ھو كل إنسان لم یتجاوز الثامنة عشرة، 
 .)ط.ح.ا 1المادة (علیھ 

 
 القانون المقارن 

 : القانون اللبناني

حمایة  2002) یونیو(حزیران  6صادر في  422الحدث الذي یطبق علیھ القانون رقم 
ھو الشخص الذي ) 422فیما یلي القانون (الاحداث المخالفین للقانون أو المعرضین للخطر 

 ).1المادة (لم یتمّ الثامنة عشرة من عمره 

 :القانون التونسي

كل انسان عمره أقل من  2005المقصود بالطفل على معنى مجلة حمایة الطفل الصادرة عام 
 ). المجلة من 3الفصل ... (ثمانیة عشرة عاما

 
 مفھوم الطفل في خلاف مع القانون. 2.1

 
 "وھو )ط.ح.ا 40المادة ..." (كل طفل یدعى أنھ انتھك قانون العقوبات أو یتھم بذلك أو یثبت علیھ ذلك ،

شخص صغیر السن "وفقا لقواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث في العالم 
 ).ج-2-2القاعدة " (ارتكاب جرم أو ثبت ارتكابھ لھتنسب إلیھ تھمة 

 
 ّعلى الانتباه إلى نتائج الدول الأطراف  6)2019( 24حقوق الطفل في تعلیقھا العام رقم  لجنة حثت

عاما. وعلاوة على ما  14الدراسات العلمیة الحدیثة، مع ضرورة رفع السن الدُنیا التي تعتمدھا أقلھ إلى 
المتاحة في مجال النمو والتطور وعلوم الأعصاب إلى استمرار أدمغة الأطفال خلال  تقدم، تشُیر الدلائل

مرحلة المراھقة في النمو، بما یتجاوز سنوات المراھقة، وھو ما یؤثر على أنماط اتخاذ القرارات. وبناء 
ة تحت أي الدول الأطراف على الامتناع عن خفض السن الدُنیا للمسؤولیة الجنائی ت اللجنةعلى ذلك، حث

  .حقوق الطفل من اتفاقیة 41ظرف من الظروف، بما یتفق مع المادة 
 

 

 

 القانون المقارن

توجد طائفة واسعة من مستویات السن الدنیا للمسؤولیة الجنائیة بحیث تتراوح ما بین 
 : المستوى المتدني جداً المتمثل في

على أن  422من القانون  3نصّت المادة حیث  القانون اللبنانيعلى سبیل المثال (سنوات  7 
الحدث الذي یطبقّ "، و"لا یلاحق جزائیا من لم یتم السابعة من عمره حین اقترافھ الجرم"

                                                 
 .22، فقرة 24 العام للجنة حقوق الطفل رقم التعلیق 6

 

 



 

 

الطفل في خلاف مع القانوندلیل مقدمي الخدمات الاجتماعیة حول حمایة  6  

 المركز العربي لتطویر حكم القانون والنزاھة 

 أو ؛ ) 1المادة..." (علیھ ھذا القانون ھو الشخص الذي لم یتم الثامنة عشرة من عمره
أو ) القانون اللیبيعلى سبیل المثال (14سنوات والمستوى العالي المستحسن المحدد في  8

 . سنة 16
ھم الذین سنھّم بین الثلاثة عشر والثمانیة عشر " الجانحون"الأطفال القانون التونسي، وفي 

یتمتع الطفل الذي لم "، على أن )71الفصل (عاما المنسوبة إلیھم مخالفة أو جنحة أو جنایة 
للدحض على عدم قدرتھ على خرق القوانین یبلغ سنھ ثلاثة عشر عاما بقرینة غیر قابلة 

وبالتالي لا یحال على أجھزة العدالة ) من مجلة حمایة الطفل 68الفصل ..."  (الجزائیة
ومن ثمّ ینتفع بآلیات الحمایة " من الحالات الصعبة"الجزائیة، غیر أنھ بالإمكان اعتباره 

  ).أيّ في خطر(المقررة للطفل المھدد 
 
 

 سنمسألة تقدیر ال
 

                          في حالة عدم توفر إثبات یفُید بالسن بموجب شھادة میلاد، یتعین على السلطة
المختصة قبول جمیع المستندات التي یمكن بناء علیھا إثبات المرحلة العمریة، بما في ذلك مستخرجات 
من سجل الموالید، أو ما یعادلھا من وثائق، أو التقاریر المدرسیة. وینبغي الاعتداد بالمستندات 

تبارھا أصیلة، ما لم یكن ھناك دلیل یبرھن على ما ھو خلاف ذلك. ویتعین على السلطات التصریح باع
بإجراء مقابلات مع الوالدین، أو تمكین الوالدین من الإدلاء بالشھادة بشأن المرحلة العمریة، أو إجازة 

تمعیة ممن ھم على درایة بشأن الإقرارات التي یتم استیفائھا من قبل المعلمین أو القیادات الدینیة أو المج
 سن الطفل. 

 
  في حالة عدم نجاح ھذه التدابیر، یجوز اللجوء إلى تقییم یتناول النمو البدني والنفسي للطفل، یقوم
إجرائھ أطباء أطفال متخصصین أو غیرھم من الخبراء المتخصصین في تقییم مختلف الجوانب  لىع

عن الاكتفاء بالأسالیب الطبیة فقط، بما في ذلك، ضمن جملة الإنمائیة. وینبغي على الدول الامتناع 
أمور أخرى، تحلیل العظام والأسنان، والذي یفتقر إلى الدقة في معظم الأحیان جراء اتساع ھوامش 
الخطأ، علماً بأنھ قد یتسبب أیضاً في إلحاق الأذى بالطفل. وفي حالة التوصل إلى دلائل غیر قاطعة، 

 . 7الاستفادة من قرینة الشكیحق للطفل أو الشاب 
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 ات قضائیةاجتھاد

 :9/1/2001 ، تاریخ2001/1قرار رقم لبناني، تمییز جزائي  -1
نھ یبقى ألا إولئن كان المبدأ یقضي بأن تحدید السن یتم استناداً لقیود سجلات النفوس الرسمیة، "

سن المدعى  لإثباتخرى ألى وسائل إستناد طار بحثھ بمسألة اختصاصھ، الإإللقاضي الجزائي، في 
مر المؤید بنص جدیة وواضحة ومشروعة، الأ لأسبابعلیھ عندما تحوم الریبة في صحة ھذه القیود 

مامھا بالتزویر، بأن تقضي أمدنیة وھي تجیز للمحكمة، ولو لم یدعِ  6 معطوفة على المادة 201 المادة
ن تبین في حكمھا أنھ مزور، على أو من ظروف الدعوى أذا ظھر لھا بجلاء ومن حالتھ إي سند أ بردّ 

 .لیھا لھذا الغرضإالظروف والقرائن التي استندت 
خراج القید إن ما تضمنھ أكمة ترى ن ھذه المحإالمتھمة ووالدھا، ف بإفادةنھ على ضوء ما جاء أحیث 

مرٌ تشوبھ ریبة جدیة تبرر بصورة أھو 1/12/1978 المبرز من قید یفید بأن المتھمة ھي من موالید
 مكانیة الأخذ بھ لتحدید سن ولادتھا،إمشروعة عدم 

ن تقدر أنھ یبقى لھذه المحكمة إنھ في غیاب قید رسمي یفید بصورة صحیحة عن سن المتھمة، فأحیث 
نھا من أدلت بھ بنفسھا في التحقیق الاولي من ألسن في ضوء العناصر الثبوتیة المتوافرة، ومن ذلك ما ا

   ،1975موالید 
، فتكون بھذا التاریخ بالغة لسن الرشد مما 2/8/1994 ن الجرم المنسوب للمتھمة قد تحقق فيأوحیث 

 ".الحاضرةحداث صالحة للنظر بالدعوى یجعل ھذه المحكمة دونما محكمة الأ
 

 : 13/7/2006، تاریخ 581/2006قرار رقم ، محكمة جنایات جبل لبنان -2
 ستناد قرار الھیئة الاتھامیة لجھة اعتبار المتھم راشداً بتاریخ الجرم على تقریر الطبیب الشرعي إ

 لى الصور الشعاعیة والمشاھدة.إالمسند 
 أنھ كان قاصراً بتاریخ الجرم.براز المتھم صورة عن قید مدني فردي ثبتَُ من خلالھ بإ 
 دعاء لا بالإإثبات عكسھ إعتباره مستنداً رسمیاً لھ القوة التنفیذیة وھو حجة على الكافة، ولا یجوز إ

ن المتھم كان قاصراً بتاریخ أول. ثبوت واقعة و بسند رسمي آخر یلغي ما جاء في السند الأأبتزویره 
 الجرم

 
 

 في خلاف مع القانون لحقوق الطفلالإطار القانوني الدولي . 3.1
 

وھي  ذات الصلة بحقوق الطفل في خلاف مع القانون النصوص الدولیةالمقصود بالإطار القانوني الدولي 
الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة بالإضافة إلى  -) 1948(بالإضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الانسان  -

لاتفاقیات حقوق الانسان الصادرة عن الأمم المتحدة لا سیمّا لجنة حقوق التعلیقات العامة للجان التابعة 
 :8الطفل وكذلك المبادئ التوجیھیة والقواعد النموذجیة

 
 
 
 

                                                 
 للاطلاع على كافة النصوص الدولیة: زیارة الموقع الالكتروني للمفوضیة السامیة لحقوق الانسان على الرابط التالي: 8

https://www.ohchr.org/FR/Pages/Home.aspx 
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 9أھم الاتفاقیات الدولیة : 
  یونیو  8والبروتوكولین الإضافیین تاریخ  1949أغسطس  12اتفاقیات جنیف الأربع المؤرخة في

 .لا سیمّا حول تجنید الأطفال 197710
  1966دیسمبر  16(العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.( 
  1966دیسمبر  16(العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة.( 
 10( نةلمھیأو ا نسانیةإللاأوا لقاسیةا لعقوبةأو ا لمعاملةوب اضر من غیرهو لتعذیبھضة امنا تفاقیةا 

 ).1984دیسمبر 
  20المؤرخ في  44/25الأمم المتحدة لحقوق الطفل المعتمدة من قبل الجمعیة العامة بقرارھا اتفاقیة 

 :البروتوكولات الثلاثة لاتفاقیة حقوق الطفلو 1989نوفمبر 
البروتوكول الاختیاري الأوّل لاتفاقیة حقوق الطفل بشأن بیع الأطفال واستغلالھم في  .1

 ).2000مایو  25المؤرخ في  54/263القرار (البغاء والمواد الإباحیة 
القرار (البروتوكول الاختیاري الثاني بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة   .2

 ).2000مایو  25المؤرخ في  54/263
 19المؤرخ في  66/138القرار (البروتوكول الثالث المتعلق بإجراء تقدیم البلاغات  .3

 .)2011دیسمبر 
  1998یولیو  17(نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة(. 
  تاریخ ) 182رقم (اتفاقیة بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفوریة للقضاء علیھا

 .1999یونیو  17
 بروتوكول بالیرمو(توكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال برو (

 .2000نوفمبر  15تاریخ 
 
 11أھم الاتفاقیات الإقلیمیة : 
  1984(میثاق حقوق الطفل العربي.( 
  200412المیثاق العربي لحقوق الإنسان لعام. 
  13)1981یونیو  27(المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب. 
  1990(المیثاق الإفریقي لحقوق الطفل ورفاھھ(. 
  1996(الاتفاقیة الأوروبیة بشأن ممارسة حقوق الطفل.( 
 
 14المبادئ والقواعد: 
  التي اعتمدتھا ) قواعد بكین(قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث

 .1985نوفمبر  29المؤرخ في  40/33الجمعیة العامة بقرارھا 
  التي اعتمدتھا الجمعیة ) مبادئ الریاض التوجیھیة(مبادئ الأمم المتحدة التوجیھیة لمنع جنوح الأحداث

 .1990دیسمبر  14المؤرخ في  45/112العامة بقرارھا 

                                                 
 حسب التسلسل الزمني. 9

البروتوكول الإضافي الأول المتعلق بحمایة ضحایا المنازعات المسلّحة الدولیة والبروتوكول الإضافي الثاني المتعلق بحمایة ضحایا  10
) الخاص بوضع شارة جدیدة ھي الكریستالة 2005دیسمبر  8المنازعات المسلّحة غیر الدولیة. وقد أضیف البروتوكول الإضافي الثالث (

 اء إلى جانب شارتي الصلیب الأحمر والھلال الأحمر.(البلورة) الحمر
 ).2005عھد حقوق الطفل في الإسلام (یضاف إلیھا  عربیا، افریقیا وأوروبیا. 11
 .33لا سیّما الفصل  12
 والاتفاقیات الدولیة".التي نصّت على واجب الدولة كفالة حقوق الطفل "على نحو ما ھو منصوص علیھ في الإعلانات  3، فقرة 18لا سیمّا المادة  13
 حسب التسلسل الزمني. 14
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  التي اعتمدتھا الجمعیة ) قواعد ھافانا(قواعد الأمم المتحدة لحمایة الأحداث المجرّدین من حریتھم
 .1990دیسمبر  14المؤرخ في  45/113قرارھا العامة ب

  المبادئ التوجیھیة للعمل المتعلق بالأطفال في نظام العدالة الجنائیة والمرفقة بقرار المجلس
 .1997یولیو  21المؤرخ في  1997/30الاقتصادي والاجتماعي 

  مبادئ / قواعد ومبادئ توجیھیة بشأن الأطفال المرتبطین بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة
 ).2007فبرایر (باریس 

  استراتیجیات الأمم المتحدة وتدابیرھا النموذجیة للقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منع
دیسمبر  18المؤرخ في  69/194ا الجریمة والعدالة الجنائیة التي اعتمدتھا الجمعیة العامة بقرارھ

2014. 
  مبـادئ الأمـم المتحـدة وتوجیھاتھـا بشـأن سـبل الحصـول علـى المسـاعدة القانونیـة فـي نظـم العدالة

 .15)2012(الجنائیة 
 
 التعلیقات العامة للجنة حقوق الطفل حول الأطفال في خلاف مع القانون: 

 الوطنیة المستقلة لحقوق الإنسان دور المؤسسات) 2002( 2التعلیق العام رقم  .1
 .في تشجیع وحمایة حقوق الطفل

 التدابیر العامة لتنفیذ اتفاقیة حقوق الطفل) 2003( 5التعلیق العام رقم  .2
 ).6الفقرة  - 44، و42، و4المواد (

 معاملة الأطفال غیر المصحوبین والمنفصلین) 2005( 6التعلیق العام رقم  .3
 .عن ذویھم خارج بلدھم المنشأ

حق الطفل في الحمایة من العقوبة البدنیة وغیرھا من ضروب ) 2006( 8التعلیق العام رقم  .4
، في جملة مواد 37، والمادة 28من المادة  2، والفقرة 19المادة (العقوبة القاسیة أو المھینة 

 ).أخرى
 .حق الطفل في الاستماع إلیھ) 2009( 12التعلیق العام رقم  .5
 .حق الطفل في التحرر من جمیع أشكال العنف) 2011( 13التعلیق العام رقم  .6
المتعلقّ بحقّ الطفل في إیلاء الاعتبار الأول لمصالحھ الفضلى ) 2013( 14التعلیق العام رقم  .7

 ).3من المادة  1الفقرة (
 18التعلیق العام رقم /للجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة 31التوصیة العامة رقم  .8

 .وق الطفل، الصادران بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارةللجنة حق
 . بشأن أطفال الشوارع) 2017( 21التعلیق العام رقم  .9

للجنة المعنیة بحمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین ) 2017( 3التعلیق العام المشترك رقم   .10
المتعلقة بحقوق الانسان للجنة حقوق الطفل بشأن المبادئ العامة ) 2017(22وأفراد أسرھم ورقم 

 .الخاصة بالأطفال في سیاق الھجرة الدولیة
للجنة المعنیة بحمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین ) 2017( 4التعلیق العام المشترك رقم   .11

للجنة حقوق الطفل بشأن التزامات الدول في مجال حقوق ) 2017( 23وأفراد أسرھم ورقم 
 .لھجرة الدولیة في بلدان المنشأ والعبور والمقصد والعودةالانسان الخاصة بالطفل في سیاق ا

 الذي حلّ  شأن حقوق الطفل في إطار منظومة عدالة الأطفالب) 2019( 24التعلیق العام رقم   .12
 2007). ویعكس ھذا التعلیق التطورات الحادثة منذ عام 2007(لعام  10محل التعلیق العام رقم 

والناتجة عن إقرار معاییر دولیة وإقلیمیة، وعن إصدار آراء اجتھادیة من قبل لجنة حقوق الطفل، 
ئل وعن توفر معارف جدیدة بشأن مراحل نمو الأطفال والشباب في مرحلة المراھقة، وعن الدلا

                                                 
15A/RES/67/187. 
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لة. وبالإضافة إلى ذلك، یعكس التعلیق الحالي طائفة من الشواغل، بما الداعمة للممارسات الفعاّ 
في ذلك على سبیل المثال الاتجاھات الناشئة والمتصلة بالسن الدُنیا للمسؤولیة الجنائیة واستمرار 

تلك المسائل التي  اللجوء إلى الحرمان من الحریة. ویتناول التعلیق العام قضایا محددة، من قبیل
تتعلق بتجنید الأطفال من قبل مجموعات مسلحة غیر تابعة للدول، بما في ذلك تلك التي یتم 
تصنیفھا باعتبارھا جماعات إرھابیة، والأطفال الخاضعین لنظم العدالة العرفیة، أو نظم العدالة 

  .16الساریة على الشعوب الأصلیة، أو غیرھا من نظم العدالة غیر الحكومیة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .1)، فقرة 2019( 24التعلیق العام رقم  16
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في حمایة حقوق الطفل في خلاف  مقدمي الخدمات الاجتماعیة. دور 2
 مع القانون

 
ـم بالإنصــاف الجنائیــة یتسـّ تمثــل المســاعدة القانونیــة عنصــرا اٴساســیا في اٴي نظــام للعدالــة 

ویــــأتي المحــــامون في صــــدارة مقــــدمي المسـاعدة  .نوالإنسانیة والكفاءة ویقوم على سیادة القانو
مبـادئ الأمـم المتحـدة وتوجیھاتھـا بشـأن سـبل الحصـول علـى المسـاعدة القانونیـة القانونیـة، غـیر اٴن 

المصـــلحة  أصحاباٴن تشـرك الـدول طائفـة واسـعة مـن  أیضاتقـترح فـي نظـم العدالة الجنائیة 
میــة ومنظمــات باعتبـــارھم مقـــدمي خـــدمات المســـاعدة القانونیـــة في شـــكل منظمـــات غـــیر حكو

  (المقدمة). ومنظمــات خیریــة دینیــة وغــیر دینیــة وھیئــات ورابطــات مھنیــة ودوائــر اٴكادیمیـة أھلیة
 
على إیـــلاء الأولویـــة لتقـــدیم المســـاعدة القانونیـــة إلى المذكورة مبـادئ المن  11 المبدأینصّ و

مصـــلحتھم الفضـــلى، وینبغـــي اٴن تكـــون ھـــذه المســـاعدة میســـورة الأطفـــال، بمـــا یخـــدم 
الة ومستجیبة لاحتیاجات الأطفال المنـــال وملائمـــة لأعمـــارھم وشـــاملة لعـــدة تخصصات وفعّ 

  .القانونیة والاجتماعیة الخاصة
 
 
 

 ؟في القانون اللبناني من ھو المندوب الاجتماعي                                              

 قبل وزارة العدل لمتابعة الحدثھو عامل اجتماعي یعمل في اطار جمعیة مكلفة من                         
خلال الاجراءات القانونیة، ولوضع الملف الاجتماعي ولاقتراح التدبیر المناسب                         

   بحقھ ومراقبة تنفیذه ولتقییم تطور الحدث عبر تقاریر دوریة.
    

 
 
 (المندوب الاجتماعي) مقدمي الخدمات الاجتماعیةدور أھمیة  .1.1

 
  تشترط اتفاقیة حقوق الطفل تزوید الطفل بمساعدة قد لا تكون قانونیة بالضرورة في جمیع الظروف

لكنھا یجب أن تكون مناسبة. وتترك للدول الأطراف صلاحیة تحدید كیفیة تقدیم ھذه المساعدة غیر أنھ 
 ینبغي أن تكون مجانیة. 

 
 الطفل على مساعدة قانونیة أو غیرھا  یتعین على الدول أن تكفل حصول ،17وفقا للجنة حقوق الطفل

من ضروب المساعدة الملائمة منذ استھلال الإجراءات، وطوال عملیة تحضیر الدفوع وتقدیمھا، 
 وحتى استنفاد جمیع فرص الطعون أو المراجعات أو الأمرین معاً.

 
  ّجمیع  ال، بدون مقابل، لصالحتوصي لجنة حقوق الطفل الدول بضرورة توفیر تمثیل قانوني فع

المثول أمام سلطات قضائیة أو إداریة أو غیرھا من كذلك و(الأطفال في حالة التعرض لتھُم جنائیة 
.  ویتعین على نظُم عدالة الأطفال عدم التصریح للأطفال بالتنازل عن الحق في )السلطات العامة

الإرادة وتحت التمثیل القانوني، وذلك ما لم یتم اتخاذ قرار التنازل على أساس طوعي وبمحض 
 إشراف قضائي محاید. 

                                                 
 . وما یلیھا 49، فقرة 24رقم للجنة حقوق الطفل  التعلیق العام 17
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  في حالة تحویل الأطفال إلى برامج أو في حالة المثول أمام نظُم لا تفُضي إلى إدانات أو إلى سوابق

جنائیة أو إلى الحرمان من الحریة، یمكن الاعتداد "بأشكال المساعدة المناسبة الأخرى" التي یتم 
من المساعدة، على الرغم  مناسبةب باعتبارھا أشكال توفیرھا من قبل طاقم عمل مُدرب بشكل مناس

من ضرورة حرص الدول التي یسعھا توفیر تمثیل قانوني لصالح الأطفال خلال كافة المراحل على 
. وفي حالة إجازة أشكال من اتفاقیة حقوق الطفل 41بما یتوافق مع المادة    الاضطلاع بذلك الإجراء

ي أن یتمتع الشخص القائم على تقدیم المساعدة بمعارف وافیة بشأن أخرى من المساعدة المناسبة، ینبغ
 الجوانب القانونیة ذات الصلة بمنظومة عدالة الأطفال مع تلقي التدریب المناسب. 

 
  الطفل من خلال استكشاف أفضل الطرق المتاحة لتأمین اندماجھ یحمي مقدّمو الخدمات الاجتماعیة

تتیحھا وضعیتھ وظروفھ والجریمة التي اقترفھا، ویعمل على  الاجتماعي والمدرسي والمھني التي
عن ھذه الخطوة المصیریة بالنسبة إلى الطفل  ونمسؤولھم . وھذا یعني أنمحكمةتوضیح ھذه المسائل لل

 كما بالنسبة إلى أطراف أخرى كالأسرة والمجتمع. 
 
  الاجتماعیةمقدّمو الخدمات تشكّل وقایة الطفل من العود أھم ھدف یعمل من أجلھ . 

 
  حول دور المؤسسات الوطنیة المستقلة لحقوق الإنسان في تشجیع 2002( 2للتعلیق العام رقم وفقا (

 :18وحمایة حقوق الطفل
  ینبغي إنشاء المؤسسات الوطنیة المستقلة لحقوق الإنسان بصورة تتمشى مع المبادئ ذات الصلة

الإنسان ("مبادئ باریس") التي اعتمدتھا بمركز المؤسسات الوطنیة لتعزیز وحمایة حقوق 
 . 199319الجمعیة العامة في عام 

  ینبغي أن تكون عملیة إنشاء المؤسسات الوطنیة المستقلة لحقوق الإنسان عملیة قائمة على
المشاورة وأن تكون شاملة ومرنة وتتم بمبادرة من أعلى مستویات الحكومة وبدعم منھا، وأن 

 ). 10(فقرة والمجتمع المدني ع لمعنیة في الدولة، والمشرّ تتألف من جمیع العناصر ا
  ینبغي أن تضمن المؤسسات الوطنیة المستقلة لحقوق الإنسان اشتمال تكوینھا على التمثیل التعددي

الذي یشترك في تعزیز وحمایة حقوق الإنسان. ویتعین علیھا أن المجتمع المدني لمختلف عناصر 
ا الجھات التالیة: المنظمات غیر الحكومیة المعنیة بحقوق تسعى إلى إشراك جھات من ضمنھ

الإنسان وبمناھضة التمییز وحقوق الطفل، بما في ذلك المنظمات التي یترأسھا الأطفال 
 والشباب...

 
 

 :20ھمیة دور مقدم الخدمات الاجتماعیة وفقاً للقانون اللبنانيأ                                     

                       

  على احترام كافة حقوقھحضور التحقیق الاولي الى جانب الحدث والحرص 
 وقواعد التحقیق والمباشرة بالبحث الاجتماعي؛     
 متابعة الحدث اما ضمن عائلتھ او ضمن مكان التوقیف بالتنسیق مع القیمِین على رعایتھ؛ 
 حضور كافة جلسات التحقیق والمحاكمة؛ 

                                                 
 وما یلیھا.  4فقرة  18
التوجیھ فیما یتعلق بإنشاء واختصاص ومسؤولیات وتكوین تقدم  1992ھذه المبادئ الدنیا التي أحالتھا لجنة حقوق الإنسان في عام  19

 واستقلال، وتعددیة، وأسالیب عمل ھذه الھیئات الوطنیة وأنشطتھا شبھ القضائیة.
رة االاجتماعیین صادر عن وز الاخصائیین الى موجھ دلیل  -الاحداث المخالفون للقانون الجزائي او المعرضون للخطر یراجع  20

 .2006اللبنانیة، العدل، الجمھوریة 
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 تقدیم التقریر الاجتماعي واقتراح التدبیر المناسب؛ 
 ،تقدیم التقاریر الدوریة واقتراح استبدال التدبیر على ضوء تجاوز الحدث؛ متابعة تنفیذ الاحكام 
 :خلال مسار الاجراءات امام محكمة الاحداث یقوم المندوب الاجتماعي بـ 

  تقدیم تقریر اجتماعي للمحكمة، یبلغھا ان الحدث معرض لحطر الانحراف ویطلب منھا
 حمایتھ؛

 فتح ملف حمایة الحدث؛ 
 نسب بشأن الحدث؛اقتراح التدبیر الا 
 طبیق التدبیر ویقدم تقاریر دوریة االقاضي الذي یمكنھ تعدیل ھذا التدبیریرافق ت 

 
 ماذا یتضمن التقریر الاجتماعي؟

   عن ذوي الحدث (احوالھم المادیة والاجتماعیة، وضع السكن والبیئة المحیطة، تكوین معلومات
 سلمً القیم، الخ)العائلة وتوزیع الادوار فیھا، علاقتھم بالحدث، 

   معلومات عن الحدث ( محیطھ المدرسي، المھني، علاقتھ بالاصحاب، نضوج الحدث النفسي
والعاطفي، حالتھ الصحیة والعقلیة ودرجة ذكائھ، سلم القیم، تصرفاتھ وسلوكھ الانحرافي، موقفھ من 

 الجرم المنسوب الیھ وسوابقھ)
 ،المجتمع ، والعمل) انعكاسات الجرم على الحدث (المدرسة ، الاھل 
 اقتراح المندوب الاجتماعي للتدبیر المناسب 
 .رأي الاھل بالنسبة للتدبیر المناسب بحق الحدث 

 
 ما ھو التقریر الدوري؟

 لمحكمة الاحداث خلال تنفیذ التدابیر؛ ویھدف الى: لمندوب الاجتماعيایقدمھ 
 متابعة تنفیذ التدبیر المتخذ بحق الحدث؛ 
  الموضوعة لتحسین وضع الحدث؛تقییم الاھداف 
 تقییم وضع الحدث ودرجة تفاعلھ مع التدبیر؛ 
 .اعادة النظر في التدبیر المتخذ 

 
 
 

 القانون اللبناني                                                  

 ھي جمعیةّ ذات منفعة عامة تعمل 21"جمعیةّ "الاتحاد لحمایة الأحداث في لبنان                       
لصالح الأحداث الذین یشكون من اضطرابات أخلاقیة أو مصاعب مع محیطھم أو                          

 ھم على خلاف مع العدالة والأنظمة والقوانین ویحتاجون بالتالي إلى مراقبة ووقایة وعنایة.
لى ید متطوعین ن سنة عیتقوم جمعیةّ الاتحاد لحمایة الأحداث بھذه المھمّة منذ أكثر من خمس وسبع

مع الجمعیة لتأمین الخدمة الاجتماعیةّ لدى اللبنانیة  وأخصائیینّ اجتماعیین وغیرھم، وتعاقدت الدولة
محاكم الأحداث ودرس ومعالجة قضایا الوقایة من الأخطار وإصلاح الأحداث وذلك باستصدار المراسیم 

 .422والقوانین وآخرھا قانون 
 الاجتماعیةّ لدى محاكم الأحداث في المحافظات الستّ في لبنان.تؤمن الجمعیة أعباء الرعایة 
 كما تدیر الجمعیةّ مركزاً في منطقة الفنار لإیواء الأحداث الذین ھم بخلاف مع القانون، وھذا المركز

مؤھلّ لاستقبال تسعین حدثاً بین موقوفین ومحكومین تتراوح أعمارھم بین الثانیة عشر حتى الثامنة عشر 
لنفسیةّ الموضوعة في المؤسسة عاماً حیث یخضع كلّ حدث إلى البرامج التربویةّ والمھنیةّ والصحیةّ وا

                                                 
 21http://ahdath.justice.gov.lb/index.htm  
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 كلٌ حسبَ مستواه.
: ّالوقایة ، الحمایة ، الاصلاح والتأھیل. یشمل العمل الاجتماعي في الجمعیة  
.ّیستفید من ھذا العمل الأولاد إناثاً وذكوراً الذین ھم دون الثامنة عشر وعلى كافة الأراضي اللبنانیة  
أھیلھ، مساعدتھ على الاستقرار، تنمیة شخصیتّھ واستعادة الثقة تقوم الجمعیةّ برعایة الحدث، إعادة ت

 بنفسھ ومساعدتھ على إعادة إندماجھ في المجتمع.
 یخضع الحدث إمّا لدورات محو أمیةّ وإستلحاق مدرسيّ وإما لدورات مھنیةّ بالتعاون مع المؤسسّة

، الفندقیةّ، الخیاطة، برمجة الكمبیوتر النجارة، الحدادة، الكھرباء اللبنانیةّ للاستخدام متعدّدة منھا :
 .وھذه التدریبات تؤمّن لھ فرص عمل یستطیع من خلالھا تأمین مستقبلھ  وغیرھا...

 :یعتبر الأھل، المحاكم العدلیةّ، قوى الأمن الداخلي، القطاع الأھلي المعتمد، الشركاء المعنیون
للطفولة شركاء في المجتمع لتأمین مصلحة  علىالأطباء الشرعیوّن، الوزارات المعنیةّ والمجلس الأ

  الطفل المعرض للخطر أو المخالف للقانون.
 

 
 
 

لأطفال في خلاف ل قدمي الخدمات الاجتماعیةما ھي الكفاءات الضروریة لم
 ؟مع القانون

 
   إلى:خاصة  بصورة مقدمو الخدمات الاجتماعیةیحتاج 
 طفال.المتمیز في إجراءات قضاء الأ مفھم دورھ 
  ذلك.في  متدّخلوعلى دور كل شخص قضاء الأطفال فھم جید لكیفیة عمل نظام 
 لمتدّخلین.التواصل بشكل مستمر مع مختلف المھنیین ا 
 
  تشُدد لجنة حقوق الطفل على ضرورة توفیر التدریب المستمر والمنھجي لدعم المتخصصین

تضي وضع نظام شامل یق  22للطفلالحمایة المھنیین في إطار منظومة عدالة الأطفال بما یضمن 
والجھاز القضائي ونظام المحاكم ومكتب  لقضاء الأطفال إنشاء وحدات متخصصة داخل الشرطة

المدعي العام، فضلاً عن المحامین المتخصصین أو غیرھم من الممثلین الذین یقدمون المساعدة 
یجب  ،مقدمي الخدمات الاجتماعیةبالنسبة ل .23القانونیة أو غیرھا من المساعدة الملائمة إلى الطفل

أن یخضع للتدریب حول الأحكام الخاصة بالأطفال في خلاف مع القانون سواء الأحكام الوطنیة أو 
الدولیة لا سیمّا اتفاقیة حقوق الطفل وبروتوكولاتھا الثلاث (وبصورة خاصة في حال كانت الدولة 

) supremacyالوطنیة تنصّ على علویة (مصادقة على البروتوكول/ات) كون معظم التشریعات 
  الاتفاقیات الدولیة المصادق علیھا على القوانین الوطنیة.

 
 ث یبح ،من الضروري ألا یقتصر التدریب على التعریف بالأحكام القانونیة الوطنیة والدولیة

بدرایة یتمیز المتخصصون المھنیون بالقدرة على العمل في فرق متعددة التخصصات، مع التمتع 
وافیة بشأن مراحل النمو البدني والنفسي والعقلي والاجتماعي لدى الأطفال والمراھقین، وكذلك 

وینبغي إیلاء الاعتبار للتكنولوجیا الحدیثة، من قبیل  .24الاحتیاجات الخاصة بفئات الأطفال المھمشة

                                                 
 . 39)، فقرة 2019( 24رقم للجنة حقوق الطفل التعلیق العام  22
 .106، فقرة 24 العام للجنة حقوق الطفل رقم التعلیق 23
 .39)، فقرة 2019( 24رقم للجنة حقوق الطفل التعلیق العام  24
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لوجیا أخرى، من قبیل المثول أمام المحكمة عبر الفیدیو، مع التنویھ عن المخاطر المرتبطة بتكنو
 .25"تحلیل الحمض النووي"

 
 
 

 قانون مقارن 

 القانون اللبناني

عند تعارض أحكام "المدنیة على أنھ من قانون أصول المحاكمات  2نصّت المادة 
 ".المعاھدات الدولیة مع أحكام القانون العادي، تتقدم في مجال التطبیق الأولى على الثانیة

 القانون التونسي

المعاھدات الموافق علیھا من قبل المجلس "من الدستور صراحة على أن  20نصّ الفصل 
 ."النیابي والمصادق علیھا أعلى من القوانین وأدنى من الدستور

 
 
 
 

 إلزامي؟ مقدمي الخدمات الاجتماعیةحضور ھل 
 
  للطفل الحق في الحصول على مساعدة قانونیة أو غیرھا من المساعدة الملائمة لإعداد وتقدیم           

  دفاعھ
 في جمیع  26تشترط اتفاقیة حقوق الطفل تزوید الطفل بمساعدة قد لا تكون قانونیة بالضرورة

صلاحیة تحدید كیفیة . وتترك للدول الأطراف )40لائمة (المادة الظروف لكنھا یجب أن تكون م
أن یكون مقدم المساعدة على قدر كاف من  طتقدیم ھذه المساعدة مثل الأخصائیین الاجتماعیین، شر

المعرفة والفھم بخصوص شتى الجوانب القانونیة لعملیة قضاء الأطفال وأن یكون مدرّباً للعمل مع 
 .الأطفال المخالفین للقانون وأن تكون المساعدة مجانیة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .112)، فقرة 2019( 24للجنة حقوق الطفل رقم العام  التعلیق 25
من اتفاقیة حقوق الطفل) معتبرین أنھ لا  40من المادة  2/ب/2أبدى عدد من الدول الأطراف تحفظات على ھذا الضمان (الفقرة  26

 یشترط سوى تقدیم المساعدة القانونیة أيّ عن طریق محام.
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 قانون مقارن

  القانون اللبناني
  تجري محاكمة الاحداث سراً ولا  422من قانون حمایة الاحداث رقم  40تنص المادة" :

 لاً الحدث ...والمندوب الاجتماعي المعتمد..."إیحضرھا 
  عند إحضار الحدث أمام النیابة العامة أو الضابطة العدلیة في الجرم المشھود للتحقیق معھ

یتوجب على المسؤول عن التحقیق أن یتصل فورا بالمندوب الاجتماعي المعتمد ویدعوه الى 
حضور التحقیق. ویجب على ھذا المندوب الحضور خلال ست ساعات من تاریخ دعوتھ. ولا 

 قیق ما لم یكن المندوب حاضرا تحت طائلة الملاحقة المسلكیة. یجوز البدء بالتح
  في حال كان حضوره متعذرا لأي سبب، على النیابة العامة أو مصلحة الاحداث في وزارة

العدل أن تعین مندوبا اجتماعیا من إحدى الجمعیات المصنفة في ھذه المصلحة لیحضر مع 
بحضور المندوب الاجتماعي بل یكون على ھذا الاخیر أن الحدث أثناء التحقیق. ولا یكتفى فقط 

من القانون  34یباشر بحثا اجتماعیا ویقدّم نتائجھ الى من یقوم بالتحقیق مع الحدث (المادة 
422.( 
  لقاضي التحقیق، عند الشروع بالتحقیق مع الحدث، أن یتبع الاجراءات الواردة سابقا (المادة
 ).422من القانون  35
 م یكن قد وضع ملف اجتماعي للحدث في إطار إجراءات الملاحقة والتحقیق إذا ل

تحقیق اجتماعي یقوم  والمحاكمة، على محكمة الاحداث أن تستحصل، قبل صدور الحكم، على
 بھ المندوب الاجتماعي المعتمد أو من تكلفھ المحكمة بذلك من العاملین في الحقل الاجتماعي).

 
 
 
 

 
 ات قضائیة اجتھاد

 
 :8/3/2018، تاریخ 138/2018قرار رقم لبناني،  تمییز جزائي -1

/ من 34مسألة حضور مندوبة الأحداث الى جانب الحدث عن التحقیق معھ أمر إلزامي بحسب نص المادة /
، لكن یجب على المحامي الإدلاء ببطلان التحقیق لعدم حضور مندوبة الأحداث قبل أن 422/2002القانون 

الاتھامي، ویصبح الملف أمام محكمة الجنایات، وإلا سیرد طلبھ، كما حصل في القضیة یصدر القرار 
 ...أدناه

ن تكون قد اعترت التحقیقات أن یسدل الستار على العیوب التي یمكن أن من شأن صدور القرار الاتھامي إ
لعدم  422/2002 من القانون رقم 34دلاء الممیز بمخالفة نص المادة إمر الذي یوجب رد الأولیة، الأ

ن الممیز أو أولیائھ، ولا سیما أھلھ أعلام إحضور مندوب اجتماعي مع القاصر في التحقیق الأولي ولعدم 
 .لم یطعن في قرار الاتھام

 
 :3/10/2013 خ، تاری234/2013تمییز جزائي لبناني، قرار رقم  -2

الى  الأحداث، یؤديعدم الالتزام بسریة محاكمة القاصر وإجراءھا بشكل علني، وعدم حضور مندوبة 
 :إبطال إجراءات المحاكمة لعدم مراعاة الاصول الجوھریة للمحاكمة

صول أ 296نقضت محكمة التمییز القرار الجنائي المطعون فیھ عملا بالفقرتین "ب" و "د" من المادة 
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ة المتعلقتین بمخالفة القانون وعدم مراعاة الاصول الجوھریة للمحاكمة وذلك لقیام المحاكمات الجزائی
محكمة الجنایات العادیة بمحاكمة القاصر الملاحق مع راشدین في صورة علنیة وبمعزل عن حضور 

 422من القانون رقم  40معطوفة على  33مندوب عن الاتحاد لحمایة الاحداث بالمخالفة لنص المادة 
ن توفر للحدث كل الضمانات القانونیة لا أوللموجب المفروض على المحكمة العادیة ب 2002-6-6 تاریخ

 .ما سریة المحاكمةسیّ 
 

 
 
 

 وبقیة الأطراف مقدمي الخدمات الاجتماعیةالعلاقة بین 
 

 
مقدمي  علاقة

 بالطفلالخدمات 

 الاجتماعیة مقدمي الخدماتبین ھو العنصر الرئیسي لبناء العلاقة الجید التواصل 
 :على وجھ الخصوص لحصول على ثقة الطفل یجبول .والطفل
  عتبار دائمًا الا ، مع الأخذ بعینالأطفال معتكییف اللغة والتعامل بطریقة مختلفة

  أن لكل طفل احتیاجات فردیة مختلفة.
م ااستخد ،م جمل قصیرةااستخد اللغة،م لغة صدیقة للأطفال: تبسیط ااستخد

 .الطفل ھادون استخدام السخریة والتعابیر التي قد لا یفھم الفكاھة ولكن
 الأدوات التي تشرح لكل طفل المعلومات التي یحتاج إلى معرفتھا  ستخداما

ر على استخدام الرسومات والصو( وتكییفھا حسب مستوى نضج وقدرات كل طفل
 .سبیل المثال)

لا تسأل "ھل  المثال،(على سبیل  leading questionsیة لإیحائتجنب الأسئلة ا -
 بعبارةالطفل تلقائیاً  رّدفقد ی متوافقین،تفھم"؟) نظرًا لأن الأطفال غالباً ما یكونون 

 "."نعم
لاحتیاجات الطفل ة ومكیفةلائمالطفل في بیئة م ةقابلم. 
تدّخلینإلى الم رأیھع للطفل في كل مرحلة من مراحل الإجراءات، ونقل استمالا 

ھذا أمر أساسي لضمان حق الطفل في المشاركة بفعالیة . الآخرین أثناء الإجراءات
 في المحاكمة. 

مع العلم أن على نحو فعال،  دعوة الطفل للمشاركة في القرارات المتعلقة بھ
 .الطفل لدیھ أیضا الحق في التزام الصمت

 بشكل صحیح تأكد من أنھ یفھم الإجابةالعلى جمیع أسئلة الطفل والإجابة. 
 تدّخل في قضاء الأطفال.حدث مع الطفل حول دور كل مالت 
 لتدابیر التي یمكن اتخاذھا. ھذا یشمل تجنب لإبلاغ الطفل عن الخیارات المختلفة

 الإجراءات القضائیة (التدابیر البدیلة).
لطفل التفكیر في المحتوى لیتیح  ذلك لأن ر التصریحات التي أدلى بھا الطفلاكرت

 .الفعلي لما قالھ
العلاقة بوالدّي 

 الطفل
 تفرض اتفاقیة حقوق الطفل الفصل في الدعوى بحضور مستشار قانوني أو

، ما لم یعتبر وبحضور والدیھ أو الأوصیاء القانونیین علیھبمساعدة مناسبة أخرى 
، ولا سیمّا إذا أخذ في الحسبان سنھ أو 27أن ذلك في غیر مصلحة الطفل الفضلى

یجب تشریك الوالدین أو الأوصیاء القانونیین في الحلول   )3، 40(المادة حالتھ 

                                                 
بخطر  عند الضرورة القصوى، كأن یكون الطفل مھدداً  فإن ھذا الفصل ینبغي ألا یحدث إلانظراً إلى خطورة آثار فصل الطفل عن والدیھ،  27

  .61، فقرة 14 العام للجنة حقوق الطفل رقم التعلیق، محدق یسبب لھ أضراراً 
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 المحتملة الخاصة بالتدابیر التي ستقدم للمحكمة وفقا لمصلحة الطفل الفضلى.
  بما یتناسب مع الدور المحوري الذي تلعبھ الأسرة في رفاه الطفل، تدعم

الدولة على الوفاء بالتزاماتھا المؤسسات المستقلة الخاصة بالأطفال عادة جھود حث 
لمنح الأسر المساعدات اللازمة كما تؤید السیاسات التي تدعم قدرة الأسر على 
رعایة أطفالھا، بما في ذلك الحیلولة دون الإیداع القسري في المؤسسات 

 .28الإصلاحیة
بقیة العلاقة ب

المتدّخلین في 
 قضاء الأطفال

كیف  واأن یعرف الاجتماعیةمقدمي الخدمات كما ذكر أعلاه، من الضروري ل
تعزیز  ھملا یمكن لإذ نظام الفي  المتدّخلین كافةومعرفة قضاء الأطفال یعمل نظام 

  .تدّخلینمن الم مبحاجة إلى التعاون مع غیرھ م، فھمحقوق الطفل وحدھ
 ،تشمل الجھات الفاعلة المختلفة المشاركة في الإجراءات، بشكل رئیسي

المترجمین الفوریین (إذا  القضاة، العامین،المدعین عدلیة، ال الضابطةالمحامین، 
 علماء النفس (إذا لزم الأمر)، الأطباء (إذا لزم الأمر)، إلخ.، لزم الأمر)

 
 
 
 

 ممارسات جیدة                                                  

 
 29 في التدخّل مع العائلة "دور الأخصّائي الاجتماعي لجمعیةّ "الاتحاد لحمایة الأحداث في لبنان

  العائلة بعملیةّ اعادة التأھیل.إشراك 
 .تدعیم دور الأھل التربوي ومدّھم بالطرق والآلیاّت لفرض النظام وممارسة الرقابة 
 عادة ترتیب الأدوار العائلیةّ وتمكین الوالدین من فرض سلطتھم التربویة.إ 
 .تسھیل التواصل داخل العائلة 
  ّة، الخدماتیةّ، المّادیةّ ...) وتعزیز استعمالھا توجیھ الأھل الى الموارد المتاحة ( الموارد العائلی

 وزیادة أثرھا.
 
 
 
 

 
 ومتى ینتھي؟ مقدمي الخدمات الاجتماعیةمتى یبدأ دور 

 
  ینبغـــي للـــدول اٴن تكفـــل الحـــق في الحصـــول علـــى المســـاعدة القانونیـــة في جمیـــع

شـخص یحتجـز اٴو یقـبض علیــھ اٴو یشـتبھ بارتكابـھ جریمـة  مراحـــل إجـراءات العدالـة الجنائیـة لأي
وینبغي اٴن یحصل الأطفال على  .یعاقـب علیھا بالسجن اٴو الإعدام اٴو یتھم بارتكاب تلك الجریمة

 .للبالغین اٴو بشروط اٴكثر تساھلاً  المساعدة القانونیة بنفس الشروط التي تقدم
  

                                                 
مناصرة حقوق الأطفال، دراسة عالمیة حول منظمات حقوق الإنسان المستقلة الخاصة بالأطفال، تقریر موجز، مكتب الیونیسف للأبحاث   28

 .11، صفحة 2012
29http://ahdath.justice.gov.lb/file-chart-Workers-Role.htm#top  

 
 



 

 

الطفل في خلاف مع القانون حمایةدلیل مقدمي الخدمات الاجتماعیة حول  19  
  

 المركز العربي لتطویر حكم القانون والنزاھة 

  بموجب اتفاقیة حقوق الطفل، ینبغي الحفاظ على سریة الاتصالات الجاریة بین الطفل من جھة
 2والممثل القانوني أو أي شخص مساعد أخر من جھة أخرى على النحو المنصوص علیھ في الفقرة 

، واحترام حق الطفل في الحمایة ضد التدخل فیما یتعلق بھ من خصوصیة 40من المادة  (ب)
 ).16ومراسلات (المادة 

 
  مبـادئ الأمـم المتحـدة وتوجیھاتھـا بشـأن سـبل الحصـول علـى المسـاعدة  من 7وفقا للمبداٴ

ســـاعدة القانونیـــة الفعالـــة ، ینبغـــي للـــدول كفالـــة اٴن تقـــدم المالقانونیـة فـي نظـم العدالة الجنائیة
وتشــمل المســاعدة القانونیــة  العدالة الجنائیة. إجراءاتعلـــى وجـــھ الســـرعة في جمیـــع مراحل 

الفعالــة، علــى ســبیل المثــال لا الحصــر، وصــول الأشــخاص المحتجـزین إلى مقـدمي المسـاعدة 
الاتصـالات، والوصـول إلى ملفـات القضیة، وتوفر الوقت والتسھیلات القانونیـة دون عوائـق، وسـریة 

فور إلقاء القبض على الطفل وینتھي  مقدمي الخدمات الاجتماعیةیبدأ دور إذا  .الكافیة لإعداد دفاعھم
  بانتھاء التدبیر المتخذ بحقھ.

 
  وأسرتھ إذا ما تسنى لھ ذلك في كل الحالات، یجب على مقدمي الخدمات الاجتماعیة مقابلة الطفل

 لتكوین فكرة أوّلیة عن الطفل وعن ظروفھ ووضعیتھ.
 
 
 

 
 يالقانون اللبنانفي 

  
أمام النیابة العامة أو الضابطة العدلیة في الجرم المشھود حضور التحقیق خلال : قبل المحاكمة ما

ست ساعات من تاریخ دعوتھ إلا إذا كان متعذرا لأي سبب (تعیین مندوب اجتماعي من جمعیة مصنفة) 
 ). 422من القانون  34((المادة 

 
تعیین مندوب اجتماعي من  حضور التحقیق إلا إذا كان متعذرا لأي سبب: أثناء إجراءات التحقیق)

 ).422من القانون  35جمعیة مصنفة) (المادة 

  الاتصال بالمندوب الاجتماعي كي یكون حاضراً خلال التحقیق الاولي، اذ لا یجوز البدء
 بالتحقیق ما لم یكن ھذا المندوب حاضراً.

  وواجباتھ؛یعرف المندوب الاجتماعي عن نفسھ للحدث ویشرح لھ سیر التحقیق وحقوقھ 
  ،ملء الاستمارة الاجتماعیة للحدث من قبل المندوب الاجتماعي وتتضمن معلومات عن الحدث

 عن عائلتھ وعن سوابقھ؛
 ھة الیھ عند طرحھا من قبل المحقق؛جیتأكد المندوب الاجتماعي من ان الحدث فھم الاسئلة المو 
 ال الحدث؛یتأكد المندوب الاجتماعي من ان ما ورد في المحضر مطابق لاقو 
  ِنللمندوب الاجتماعي ان یرفض التوقیع على المحضر في حال لم تراع اصول التحقیق ویدو 

 سبب تمنعھ عن التوقیع، مثلاً: اذا تم الضغط على القاصر او تم ضربھ او تحریف كلامھ؛
  احالة الملف من قبل المحقق الى النائب العام لدرس الملف واتخاذ القرار المناسب  

لاً في الحالات الضروریة إلیھ إالاحتیاطي تدبیراً لا یجب اللجوء  فعلى ان التوقی 422نص القانون 
عاماً من عمره وان تكون عقوبة الجرم المنسوب الیھ تزید عن  12والقصوى، للحدث الذي تجاوز الـ 

  سنة حبس.  
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  وقبل صدور الحكم المحاكمةأثناء : 
  ووالداه وولیھ او الشخص المسلمً الیھ لا الحدث إتجري محاكمة الاحداث سراً ولا یحضرھا

من  40، وفقاً للمادة والمحامون والمندوب الاجتماعي المعتمدوالمدعي الشخصي والشھود 
 27/3/2003تاریخ   42تعمیم رقم وال 422القانون 

 مسؤولیتھ ویستمع الى اقوالھ...ألھ عن سیشرح القاضي للحدث الجرم المنسوب الیھ وی 
  یصدر قاضي الاحداث حكمھ بشأن الحدث بعد دراسة الملف والاطلاع على تقریر المندوب

 الاجتماعي ویتخذ بحقھ التدبیر المناسب؛  
 ھي وضع الحدث تحت مراقبة المندوب الاجتماعي أو المرجع المعین (الحریة المراقبة یقوم ب

  ).422القانون من  10لھذه الغایة) (المادة 
  ،إذا لم یكن قد وضع ملف اجتماعي للحدث في إطار إجراءات الملاحقة والتحقیق والمحاكمة

تحقیق اجتماعي یقوم بھ المندوب  على محكمة الاحداث أن تستحصل، قبل صدور الحكم، على
الاجتماعي المعتمد أو من تكلفھ المحكمة بذلك من العاملین في الحقل الاجتماعي. یشتمل 
التحقیق على المعلومات اللازمة عن أحوال ذوي الحدث المادیة والاجتماعیة وعن محیطھ 
الاجتماعي والمدرسي والمھني وعن أخلاقھ ودرجة ذكائھ وحالتھ الصحیة والعقلیة وسوابقھ 
الاجرامیة، مع التدبیر المناسب لإصلاحھ. كل ذلك بحسب الوضع عند ارتكاب الجرم وعند 

 ).422من القانون  41المحاكمة (المادة 
 من  8للمراقبة من قبل المندوب الاجتماعي (المادة  30یخضع الطفل خلال الوضع قید الاختبار

 ).422القانون 
 

 في مرحلة ما بعد المحاكمةصدار الحكم وإخلال  
  عند اتخاذ التدابیر التي تخرج الحدث من حراسة یشرف المندوب الاجتماعي على تربیة الحدث

  ).422من القانون  20(المادة والدیھ أو وصیھّ (إذ تعلقّ حق ھؤلاء في حراسة الولد وتربیتھ) 
 للمتضرر أو العمل ذي منفعة عامة الذي یقرره القاضي بموافقة القاصر وموافقة  ینفذ العمل

 ).422من القانون  11تحت إشراف المندوب الاجتماعي المختص (المادة  الضحیة
 على تدبیر الحمایة (وھو تسلیم الحدث الى والدیھ أو أحدھما أو الى  شرف المندوب الاجتماعيی

. وعند عدم وجود أي من ھؤلاء الأشخاص في لبنان أو عدم وصیھ الشرعي أو الى أسرتھ)
والمقدرة على تربیتھ للمسلمّ إلیھ یمكن تسلیم الحدث الى أسرة توافر شروط الضمانة الأخلاقیة 

موثوق بھا أو الى مؤسسة اجتماعیة أو صحیة معتمدة من الوزارات المختصة أو الى غیرھا 
 ). 422من القانون  9(المادة 

  تقوم محكمة الأحداث بإنفاذ الأحكام التي تصدرھا بواسطة القلم التابع لھا وتكلف المندوب
 49(المادة  31ماعي المعتمد مرافقة الحدث الى المعھد أو المؤسسة التي حكم بوضعھ فیھاالاجت

 ).422من القانون 
  یمكن تمدید مھلة التدبیر غیر المانع للحریة، ما عدا الوضع قید الاختبار، حتى سن الواحدة

والعشرین إذا كانت ظروف شخصیة للقاصر وتربیتھ تستوجب ھذا التمدید. یتخذ قاضي 
الأحداث قرار التمدید بعد الاستماع الى الحدث والى الشخص المسؤول عنھ أو المسلم إلیھ والى 

 ).422من القانون  12المندوب الاجتماعي (المادة 
  إذا حكم على الحدث بتدبیر إصلاحي (أيّ وضع الحدث في معھد الإصلاح) لمدة تجاوز بلوغھ

عد الاستماع الى الحدث وقف التدبیر الثامنة عشرة من عمره كان للقاضي أن یقرر، ب
الإصلاحي عند بلوغھ السن المذكور وإطلاق سراحھ مع وضعھ تحت إشراف المندوب 

 ).422من القانون  13الاجتماعي للمدة التي یحددھا (المادة 
   یوضع الحدث في معھد التأدیب لمدة أدناھا ثلاثة أشھر. إذا أتم الحادیة والعشرین من عمره

                                                 
  .اي تدبیر آخر بحق الحدث طیلة فترة زمنیة تتراوح بین ثلاثة أشھر وسنة اتخاذیقضي بتعلیق  30
  .و كان الحدث قد بات راشدا فتكلف عناصر قوى الامن الداخلي بذلكأتعذر ذلك  إذاإلا  31
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المعھد المذكور، یمكن للقاضي بناءً على طلب الحدث أو المندوب الاجتماعي،  وما زال في
وبعد الاستحصال على تحقیق اجتماعي وعلى تقریر مدیر المعھد وبعد الاستماع الى الحدث، 

من القانون  14أن یطلق سراحھ مع وضعھ، إن اقتضى الأمر، تحت الحریة المراقبة (المادة 
422.( 

  و ھرب من معھد الإصلاح او التأدیب، یرفع مدیر المعھد تقریرا الى إذا تمرد الحدث أ
المحكمة التي اتخذت التدبیر. للقاضي أن یقرر، بعد الاستماع الى الحدث، في حال مثولھ، والى 

من  16المندوب الاجتماعي، تمدید مدة التدبیر أو استبدال المدة المتبقیة بتدبیر أشد (المادة 
 ).422القانون 

 الأحداث بناء على تقریر المسؤول عن الحدث وعلى التحقیق الاجتماعي وبعد  لقاضي
الاستماع الى الحدث، أن یبدل التدبیر المتخذ بتدبیر آخر أشد أو أخف وأن ینھیھ أو یعلقّھ 

 ).422من القانون  19بشروط یحددھا إن وجد في الأمر فائدة (المادة 
 

 كل ثلاثة أشھر تقریرا عن حالتھ الى المرجع الذي اتخذ یراقب المندوب الاجتماعي الحدث ویقدم
  ).422من القانون  21التدبیر (المادة 

 
 ممارسات جیدة

  
 خلال الاجراءات "لجمعیةّ "الاتحاد لحمایة الأحداث في لبناندور الأخصّائي الاجتماعي

 :32القانونیةّ
  حول التدّخل مع العائلة التنسیق مع المندوب الاجتماعي لدى المحكمة و توزیع الأدوار

 والحدث.
 .دعم الأھل على الصعیدین العاطفي والاجتماعي 
  البحث عن المراجع والأصول الاجتماعیةّ وتجنید الشبكات وتمكین العائلة من التأقلم مع الوضع

 الراھن.
 .التدخل في الحالات القصوى 
 الأھل مع المندوب الاجتماعي. تسھیل تعاون   
  عداد ملف إتزوید المندوب الاجتماعي بالمعلومات والخبرات عن وضع الحدث لتمكینھ من

 الحدث الاجتماعي واقتراح التدبیر الأنسب للقاضي بما في ذلك مصلحة الحدث.
 
 عادة تأھیل الأحداث المخالفین للقانونإدور الأخصّائي الاجتماعي في 
   وبمشاركتھ.وضع برنامج فردي لاعادة تأھیل الحدث 
  .وضع استراتیجیةّ التغیرّ السلوكي وتحدید آلیات العمل ومقاییس التقییم 
 تحدید العناصر الاقتصادیةّ والاجتماعیةّ : العمل على الأسباب التي أدّت إلى إنحراف الحدث

 والعائلیةّ والعاطفیةّ للجرم والعمل علیھا.
  لّ مشاكلھ بطریقة بناّءة ومقبولة من تمكین الحدث من خلال الدعم المتخصّص والتربوي من ح

 المجتمع.
  بالسلطة وبالمجتمع. ،عادة ثقتھ بالراشدینإالعمل مع الحدث على بناء ثقتھ بنفسھ و 
  
دور الأخصّائي الاجتماعي في الوقایة من التكرار 
 .ًمساندة الحدث ومساعدتھ لعدم الانحراف مجدّدا 
 عملھ ومحیطھ. ،تدعیم قدرة الحدث للاستقرار ضمن عائلتھ 

                                                 
32 http://ahdath.justice.gov.lb/file-chart-Workers-Role.htm#top 
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 .تسھیل عملیةّ التكیفّ في الظروف الجدیدة 
  تمكین الحدث من مواجھة الصعوبات التي ستعترضھ ومن البحث عن المساعدة

 الأخصّائییّن الاجتماعییّن. عند
  تعزیز قدرات المجتمع لتقبل الحدث المخالف للقانون عبر التثقیف والتقبلّ واستبعاد الأحكام

     المسبقة والتھمیش.
  البحث عن اھتمامات مفیدة للحدث تساعده على المشاركة البناءة في المجتمع وتعزّز ثقتھ

 بنفسھ.
 
 
 

 للطفل في خلاف مع القانون . الحقوق الاجرائیة2.2
 

من اتفاقیة حقوق الطفل قائمة بحقوق وضمانات ترمي جمیعھا إلى أن تكفل معاملة  40/2تتضمن المادة 
كل طفل في خلاف مع القانون معاملة لائقة وتضمن لـھ محاكمة عادلة. أحد الشروط الأساسیة لإعمال ھذه 

ي إدارة شؤون قضاء الحقوق والضمانات على نحو مناسب وفعّال یكمن في كفاءة الأشخاص المشاركین ف
الأطفال. فتدریب المھنیین، من قبیل موظفي الشرطة والمدّعین العامین والممثلین القانونیین للأطفال، 
والقضاة، والمراقبین، والأخصائیین الاجتماعیین وغیرھم أمر مھم للغایة وینبغي أن یكون منھجیاً 

نمو الجسدي والنفسي والعقلي والاجتماعي وینبغي أن یكون ھؤلاء المھنیون على درایة بالومستمراً. 
للطفل وللمراھق خصوصاً، وبالاحتیاجات الخاصة للفئات الضعیفة مثل الأطفال المعوقین، والأطفال 
المشردین، وأطفال الشوارع، والأطفال اللاجئین وملتمسي اللجوء، والأطفال المنتمین إلى أقلیات إثنیة أو 

ن من السھل إغفال الفتیات في نظام قضاء الأطفال لأنھن لا یمثلنّ إلا فئة دینیة أو لغویة أو غیرھا. وبما أ
صغیرة، یجب إیلاء اھتمام خاص لاحتیاجاتھن، كتلك المتصلة باعتداء تعرضن لـھ في وقت مضى، أو 
الاحتیاجات الصحیة الخاصة. وینبغي أن یتصرّف المھنیون والموظفون في جمیع الظروف على نحو 

الطفل وقیمتھ، ویعزز احترامھ لما لغیره من حقوق الإنسان والحریات الأساسیة، ویدعم یتفق مع كرامة 
دلیل المحامي  -(ضمانات المحاكمة العادلة ).40/1إعادة إدماجھ وقیامھ بدور بناّء في المجتمع (المادة 

 )20ص
دنیا، مما یعني أن  من اتفاقیة حقوق الطفل معاییر 40/2وتشكّل جمیع الضمانات المعترف بھا في المادة 

الدول الأطراف یمكن، بل ینبغي، أن تحاول وضع معاییر أعلى واحترامھا، في مجالات مثل المساعدة 
 القانونیة وإشراك الطفل ووالدیھ في العملیة القضائیة.

ي من الاتفاقیة، وإنما ینبغي أن یراع 40و 37قتصر الضمانات على تنفیذ الأحكام المحددة في المادتین لا ت
(إیلاء الاعتبار الأول لمصلحة الطفل  3(عدم التمییز) و 2أیضاً المبادئ العامة الراسخة في المواد 

 (حق الطفل في الاستماع إلیھ). 12و )والنمو والبقاء الحیاة (حق الطفل في 6الفضلى) و
 

الطفل في خلاف مع حمایة ملمّا بھا ل مقدّم الخدمة الاجتماعیةالحقوق التي یجب أن یكون أھم فیما یلي 
 القانون:
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 33عدم التمییز )1
 
   تطبق على كل طفل یخضع  أن الحقوق الواردة في اتفاقیة حقوق الطفلالحق في عدم التمییز یعني

"بغض النظر عن عنصر الطفل أو والدیھ أو الوصي القانوني علیھ أو لونھم أو  لولایة الدولة الطرف
جنسھم أو لغتھم أو دینھم أو رأیھم السیاسي أو غیره أو أصلھم القومي أو الاثني أو الاجتماعي، أو 

، أو القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو "ثروتھم، أو عجزھم، أو مولدھم، أو أي وضع آخر
القانونیین علیھ أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتھم أو آرائھم المعبر عنھا أو معتقداتھم (المادة  الأوصیاء

 .ا.ح.ط) 2
  غیر أنھ ینبغي مراعاة الفوارق بین الجنسین عند التعامل مع الفتیات وتوفیر ترتیبات تیسیریة أمام

إلى المحاكم والمباني الأطفال من ذوي الإعاقات، بما في ذلك إتاحة إمكانیة الوصول المادي 
الأخرى، وتوفیر الدعم لصالح الأطفال من ذوي الإعاقات النفسیة الاجتماعیة، وتقدیم المساعدة 

 .34لتیسیر الاتصال والتواصل وقراءة المستندات، وإدخال تعدیلات إجرائیة لتیسیر الإدلاء بالشھادة

 

طفل بسبب جنسیتھ  رعایةرفض  الاجتماعیةلمقدّم الخدمات لمبدأ عدم التمییز، لا یجوز  تطبیقاً 
 أو لونھ أو دینھ إلخ...

 

 إیلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى )2
 

في جمیع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بھا مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أو 
یولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإداریة أو الھیئات التشریعیة، 

 .35)ا.ح.ط 2، فقرة 3المادة ..(.الفضلى
فحمایة للمصالح الفضلى للطفل، یستعاض على سبیل المثال عن الأھداف التقلیدیة للعدالة، من قمع 
وجزاء، بأھداف من قبیل إعادة التأھیل والعدالة الإصلاحیة لدى التعامل مع الأطفال في خلاف مع 

 القانون.
 

لیس من مصالح الطفل الفضلى أن یترعرع في ظروف قد یصبح معھا تورط الطفل في أنشطة إجرامیة إذ 
احتمالاً متزایداً أو خطیراً. لذا ینبغي اتخاذ تدابیر متنوعة من أجل الإعمال الكامل والمتساوي للحق في 

ول على الرعایة ) وفي أعلى مستوى صحي یمكن بلوغھ وفي الحص27مستوى معیشي ملائم (المادة 
)، وفي الحمایة من جمیع أشكال العنف أو الضرر أو 29و 28)، وفي التعلیم (المادتان 24الصحیة (المادة 

)، والحق 34و 32)، ومن الاستغلال الاقتصادي أو الجنسي (المادتان 19الإساءة البدنیة أو العقلیة (المادة 
 في خدمات أخرى لرعایة الأطفال أو حمایتھم.

 
                                                 

 5تعلیق العام رقم في ال وذلك( لازمة لتفسیر جمیع حقوق الطفل وإنفاذھاحقوق الطفل حددت لجنة حقوق الطفل أربعة مبادئ عامة لاتفاقیة  33
الفقرة  إلیھ) المتعلقّ بحق الطفل في الاستماع 2009( 12والتعلیق العام رقم  12الفقرة  ) المتعلِّق بالتدابیر العامة لتنفیذ اتفاقیة حقوق الطفل2003(
2(: 
 ،التمییز عدم .1
 ،الفضلى لمصالح الطفل الأول إیلاء الاعتبار .2
 ،)ا.ح.ط 6المادة ( والنمو والبقاء الحیاة في الحق .3
  حق الطفل في الاستماع إلیھ. .4
 .40)، فقرة 2019( 24رقم للجنة حقوق الطفل التعلیق العام  34
  .المتعلقّ بحقّ الطفل في إیلاء الاعتبار الأول لمصالحھ الفضلى) 2013(14 للجنة حقوق الطفل رقمالتعلیق العام أیضا  35
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مقدّم الخدمة الاجتماعیة الطفل، بالحفاظ على مصلحتھ الفضلى، وذلك من خلال  یحمي
تشخیصھا وتقدیمھا وتوضیحھا للمحكمة أي الحرص على ألا تتخذ المحكمة قرارات مناقضة أو مھددة 

 لتلك المصلحة، بما قد یؤدي إلى الإقصاء الاجتماعي للطفل أو اعتیاده الجریمة.
 
 
 
 
 

 الطفل الفضلىمفھوم مصالح 
 
  لم تعرّف اتفاقیة حقوق الطفل مفھوم "مصالح الطفل الفضلى". غیر أنھ وفق "المبادئ التوجیھیة

) 2008لمفوضیة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئین بشأن تحدید المصالح الفضلى للطفل" (مایو 
الرفاه بموجب مجموعة "یستخدم مصطلح "المصالح الفضلى" للدلالة على رفاه الطفل. ویحدّد ھذا 

متنوعة من الظروف الخاصة مثل العمر، ومستوى نضج الطفل، ووجود أو عدم وجود الوالدین، 
 وبیئة الطفل وتجاربھ".

ویرمي مفھوم مصالح الطفل الفضلى إلى ضمان التمتعّ الكامل والفعلي على السواء بجمیع الحقوق       
 المعترف بھا في اتفاقیة حقوق الطفل. 

 فصل الأطفال عن البالغین في السجن فیما یخّص الأطفال في خلاف مع القانون من تطبیقات المبدأ :
)، الضمانات الإجرائیة، بما في ذلك حضور والدي الطفل أثناء جلسات ا.ح.ط/ج 37(المادة 

 3/ب/40/2الاستماع في المحكمة في القضایا الجنائیة التي تشمل الأطفال المخالفین للقانون (المادة 
 ). ا.ح.ط

 
 
 

 كیفیة تقییم مصالح الطفل الفضلى
 
  مفھوم مصالح الطفل الفضلى مرن وقابل للتكییف   ینبغي تحدید ھذا المفھوم على أساس فردي

وفقاً للحالة الخاصة للطفل أو للأطفال المعنیین، بمراعاة أوضاعھم الشخصیة وظروفھم 
بالخصائص الشخصیة للطفل ومنھا على سبیل المثال لا وتتعلق ھذه الظروف  .36واحتیاجاتھم

الحصر: العمر، الجنس، النضج، الخبرة، الانتماء إلى أقلیة، الإصابة بإعاقة جسدیة أو عقلیة، كذلك 
الإطار الاجتماعي والثقافي الذي یعیش فیھ الطفل مثل وجود الوالدین من عدمھ، وما إذا كان الطفل 

لعلاقة بین الطفل وأسرتھ أو من یقدم إلیھ الرعایة، وجود وسائل بدیلة یعیش معھما أم لا، نوعیة ا
 .37جیدة متاحة للأسرة أو مقدمي الرعایة

 ) :آراء الطفل، 1العناصر التي ینبغي مراعاتھا عند تقییم مصالح الطفل الفضلى وتحدیدھا فھي (
  .39) الحفاظ على الوسط الأسري وعلى العلاقات3و( 38) ھویة الطفل2(

                                                 
 .32، فقرة 14 العام للجنة حقوق الطفل رقم التعلیق 36
 .48، فقرة 14 العام للجنة حقوق الطفل رقم التعلیق 37
الثقافیة والشخصیة. ومع أن تشمل ھویة الطفل خصائص من قبیل الجنس والمیل الجنسي والأصل القومي والدین والمعتقدات والھویة  38

للأطفال والشباب حاجات أساسیة مشتركة، فإن التعبیر عن ھذه الحاجات یتوقف على كثیر من الخصائص الشخصیة والجسدیة 
من الاتفاقیة حق الطفل في صون ھویتھ التي یجب  8والاجتماعیة والثقافیة، بما فیھا قدراتھم التي تتطور باستمرار. وتكفل المادة 

 ).55، فقرة 14 العام للجنة حقوق الطفل رقم رامھا ومراعاتھا في تقییم مصالحھ الفضلى (التعلیقاحت
 .52، فقرة 14 العام للجنة حقوق الطفل رقم التعلیق 39
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  وفقا للمبادئ التوجیھیة لمفوضیة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئین بشأن تحدید المصالح الفضلى
) "یقصد بتحدید المصالح الفضلى العملیة الرسمیة الرامیة الى تحدید ھذه المصالح 2008للطفل (

ھذه العملیة ینبغي أن تضمن  لاتخاذ قرارات ذات أھمیة بالغة، لا سیمّا تلك التي تؤثر في الطفل...
مشاركة الطفل على النحو الملائم ومن دون تمییز، فضلا عن السماح لھ بطرح آرائھ وإیلاء تلك 

 الآراء الاھتمام الواجب، وذلك وفقا لسنّ الطفل المعني ومستوى نضجھ".
 
 
 

 قانون مقارن 

 مكرّس في كثیر من القوانین الوطنیة الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلىمبدأ إیلاء 
من مجلة حمایة  4كذلك الفصل ( الدستور التونسيمن  47على سبیل المثال المادة 

 .قانون حمایة الطفل الجزائريمن  7، المادة اللبناني 422قانون من  2، المادة )الطفل

 
 
 

 
 اجتھاد محاكم

 
 :30/10/2015، تاریخ 625/2015رقم ، قرار (لبنان) القاضي المنفرد الجزائي في جب جنین

و المعرّض للخطر ترمي أن القانون وضع ضمانات خاصة لأصول محاكمة القاصر المخالف للقانون إ
صول تتعلق بالنظام العام ولا یجوز أالى حمایة حقوق القاصر كافة وتأمین مصلحتھ الفضلى وھي 

 مخالفتھا.
 
 

 40حق الطفل في الاستماع إلیھ )3
 
  الأطفال في الاستماع إلیھم من القیم الأساسیة لاتفاقیة حقوق الطفل. فقد جعلت لجنة حقوق یعّد حق

أحد المبادئ العامة الأربعة للاتفاقیة مما یعني أن ھذه المادة لا تنص على حق في  12الطفل من المادة 
الحقوق حد ذاتھ فقط، بل تنص أیضاً على ضرورة النظر في ھذا الحق عند تفسیر وإعمال جمیع 

 .41الأخرى
 
  12/2للطفل في خلاف مع القانون حق الاستماع إلیھ (مادة (  یتعین احترام ھذا الحق في جمیع مراحل

العملیة القضائیة، انطلاقاً من مرحلة ما قبل المحاكمة عندما یكون للطفل الحق في لزوم الصمت، إلى حق 
الاستماع إلیھ من قبل الشرطة، والمدعي العام وقاضي التحقیق. وینطبق ھذا الحق أیضاً عبر مراحل 

وفي حالة التدابیر البدیلة، بما في ذلك ك تنفیذ التدابیر المفروضة. الفصل في القضیة والحكم فیھا، وكذل

                                                 
 .ا.ح.ط 12المادة  40 

الآراء بحریة في جمیع المسائل التي تمس . تكفل الدول الأطراف في ھذه الاتفاقیة للطفل القادر على تكوین آرائھ الخاصة حق التعبیر عن تلك 1
 .الطفل، وتولى آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجھ

أو .  ولھذا الغرض، تتاح للطفل، بوجھ خاص، فرصة الاستماع إلیھ في أي إجراءات قضائیة وإداریة تمس الطفل، إما مباشرة، أو من خلال ممثل 2
 .القواعد الإجرائیة للقانون الوطني ھیئة ملائمة، بطریقة تتفق مع

 .) حق الطفل في الاستماع إلیھ2009(12العام رقم  العام للجنة حقوق الطفل رقم التعلیق+ 
 .2) حق الطفل في الاستماع إلیھ، فقرة 2009(12التعلیق العام رقم  41
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، یجب أن تكون للطفل فرصة إعطاء الموافقة الحرة والطوعیة وأن یعُطى فرصة الحصول الوساطة
 .42القانونیتین وغیر ذلك في تحدید ملاءمة التدبیر البدیل المقترح والمساعدةعلى المشورة 

 
 التعبیر عن آرائھ بحریة وأن تولى آراؤه الاعتبار الواجب وفقاً لسنھّ  یجب أن تتاح للطفل فرصة

) على مدى عملیة قضاء الأطفال. ویعني ذلك أنھ لا یجب إخطار الطفل بالتھم 12/1ونضجھ (المادة 
الموجھة إلیھ فقط بل یجب إعلامھ بعملیة قضاء الأطفال في حد ذاتھا وبالتدابیر الممكنة أیضاً، حتى 

اركة فعلیة في الإجراءات. وینبغي أن تتاح للطفل فرصة التعبیر عن آرائھ بشأن التدابیر یشارك مش
البدیلة التي یمكن أن تفرض، وینبغي أن تولى رغباتھ أو أفضلیاتھ المحددة التي قد تكون لـھ في ھذا 

باً ما یساھم الصدد الاعتبار الواجب. وتبین البحوث أن إشراك الطفل على نحو نشط في ھذا التنفیذ غال
 في تحقیق نتیجة إیجابیة.

 
  تعني عبارة "بحرّیة" أن باستطاعة الطفل أن یعّبر عن آرائھ دونما ضغط وأن یختار ما إذا كان

یرغب في ممارسة حق الاستماع إلیھ أم لا. وتعني عبارة "بحرّیة" أیضاً أن من الواجب عدم التلاعب 
 .43موجب لھما لابالطفل أو إخضاعھ إلى تأثیر أو ضغط 

 
  عدم ممارسة ھذا الحق فيفللطفل الحقواجب علیھ الإعراب عن الآراء خیار للطفل، لا  العمل

على أن یكون للطفل كل ما یلزم من معلومات ومشورة من أجل اتخاذ قرار یراعي مصالحھ 
 .44الفضلى

 
  یكفي؛ فآراء الطفل ینبغي أن تولى الاعتبار الجدّي عندما یكون الطفل  لا الطفلمجرد الاستماع إلى

یتعین على متخذ القرار أن یبلغّ الطفل بنتیجة العملیة وأن یوضح الكیفیة   45قادراً على تكوین آرائھ
التي روعیت بھا آراؤه، ذلك أن التغذیة المرتجعة تضمن أن آراء الطفل لیست مجرد آراء شكلیة، 

 .46تؤخذ مأخذ الجد وإنما
 

  أن السن وحده  12وفقاً لسن الطفل ونضجھ، توضح المادة  الواجبومن خلال اشتراط إیلاء الاعتبار
مستویات الفھم لدى الأطفال لیست واحدة في ارتباطھا بالسن  یمكن أن یحدد أھمیة آراء الطفل  لا

ة والتوقعات الاجتماعیة والثقافیة ومستویات البیولوجیة. فقد أظھرت الأبحاث أن المعلومات والتجربة والبیئ
الدعم تساھم جمیعھا في تنمیة قدرات الطفل من أجل تكوین رأي. ولھذا السبب، یتعین تقییم آراء الطفل 

 .47على أساس كل حالة على حدة
 

  حقوق الطفل الدول  لجنةتفرض أيّ حدّ في السن لحق الطفل في التعبیر عن آرائھ. وقد أنھت  لا 12المادة
الأطراف عن وضع حدود للسن إما في القانون أو الممارسة مما قد یقیدّ حق الطفل في الاستماع إلیھ في 

 جمیع المسائل التي تمسّھ. 
 

  سیمّا عند استكشاف أحداث مؤلمة. فعملیة  أكثر من اللزوم، لا الطفلمن الضرورة عدم استجواب
یمكن الاستماع إلى آراء الطفل بفعالیة  لا. و48كون لھا أثر صادم لھ"الاستماع" إلى الطفل صعبة وقد ی

 .49تلائمھ تراعي سن الطفل أو لا في بیئة یسودھا الترویع أو العداء أو لا

                                                 
 .59و 58، فقرة 12 العام للجنة حقوق الطفل رقم التعلیق 42
 .22 ، فقرة12 العام للجنة حقوق الطفل رقم التعلیق 43
 .16، فقرة 12 العام للجنة حقوق الطفل رقم التعلیق 44
 .28، فقرة 12 العام للجنة حقوق الطفل رقم التعلیق 45
 .45، فقرة 12 العام للجنة حقوق الطفل رقم التعلیق 46
 .29، فقرة 12 العام للجنة حقوق الطفل رقم التعلیق 47
 .24، فقرة 12 العام للجنة حقوق الطفل رقم التعلیق 48
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  عندما یقرر الطفل أن یسُتمع إلیھ، یتعین علیھ أن یقرر كیفیة الاستماع إلیھ أي "إما مباشرة، أو من

یمكن أن یكون الممثل أباً أو أبوین، أو محامیاً، أو شخصاً آخر (أخصائیاً . خلال ممثل أو ھیئة ملائمة"
. ویجب أن یبُلغّ الطفل بأن لھ الخیار في إیصال آرائھ مباشرة أو من 50اجتماعیاً على سبیل المثال)

 .51خلال ممثل
 

 قانون مقارن 

  القانون اللبناني 
 :من تطبیقات المبدأ 
  یتخذ قاضي الأحداث قرار تمدید مھلة التدبیر غیر المانع للحریة بعد الاستماع الى

من  12المادة (و المسلم إلیھ والى المندوب الاجتماعي أالحدث والى الشخص المسؤول عنھ 
 ).422القانون 

 إذا أتم الحادیة والعشرین من . یوضع الحدث في معھد التأدیب لمدة أدناھا ثلاثة أشھر
و المندوب أه وما زال في المعھد المذكور، یمكن للقاضي بناءً على طلب الحدث عمر

الاجتماعي، وبعد الاستحصال على تحقیق اجتماعي وعلى تقریر مدیر المعھد وبعد 
ن یطلق سراحھ مع وضعھ، إن اقتضى الأمر، تحت الحریة المراقبة أالاستماع الى الحدث، 

 ).422القانون  من 14المادة (لمدة لا تتعدى السنة 
 و المعھد الذي أقاضي الأحداث بناء على تقریر المسؤول عن الحدث، كمدیر المؤسسة ل

ن یبدل التدبیر المتخذ أسُلمّ الیھ، وعلى التحقیق الاجتماعي وبعد الاستماع الى الحدث، 
مادة ال(و یعلقّھ بشروط یحددھا إن وجد في الأمر فائدة أبتدبیر آخر أشد أو أخف وأن ینھیھ 

 ).422من القانون  19
 

 القانون التونسي
حق التعبیر عن آرائھ بحرّیة وتؤخذ ھذه الآراء بما "كفلت مجلة حمایة الطفل لھذا الأخیر 

ولھذا الغرض تتاح للطفل بوجھ خاص . تستحق من الاعتبار وفقا لسن الطفل ودرجة نضجھ
وفي التدابیر الاجتماعیة الفرصة للإفصاح عن آرائھ وتشریكھ في الإجراءات القضائیة 

لم تنصّ المجلة على حق الطفل في التعبیر ) 10الفصل " (والتعلیمیة الخاصة بوضعھ
 . فحسب، انما أیضا المشاركة الفعّالة في اتخاذ القرار

 
 :من تطبیقات المبدأ

  الفصل (ینظر قاضي الأطفال في المخالفات دون حضور الطفل إلا إذا رغب الطفل بذلك
 ). المجلةمن  73
  حضور الطفل عند النظر في الملف للتشاور في الوسائل أو العقوبة أمام قاضي الأطفال

 ).من المجلة 90الفصل (
  من  95الفصل (الحكم من قبل قاضي الأطفال أو محكمة الأطفال بعد سماع الطفل

 ).المجلة
  من المجلة 104الفصل (حق الطفل بالطعن بالاستئناف.( 
  حق الطفل بطلب البتّ بالصعوبات التنفیذیة وجمیع الأمور الطارئة وإعادة النظر في

                                                                                                                                                         
 .34، فقرة 12 العام للجنة حقوق الطفل رقم التعلیق 49
 .35، فقرة 12 العام للجنة حقوق الطفل رقم التعلیق 50
 .41، فقرة 12 العام للجنة حقوق الطفل رقم التعلیق 51
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 ).من المجلة 110الفصل (الملف 
  من المجلة 111الفصل (حق الطفل بطلب تغییر القرار الغیابي.( 
  من المجلة 116الفصل (رفع مطلب الوساطة من قبل الطفل.( 

 
  52أشكال المساعدة الملائمةالمساعدة القانونیة أو غیرھا من  )4
 
   ّم المساعدة على قدر كاف من المعرفة والفھم بخصوص شتى الجوانب القانونیة شرط أن یكون مقد

لعملیة قضاء الأطفال وأن یكون مدرّباً للعمل مع الأطفال المخالفین للقانون وأن تكون المساعدة 
/ب من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، 3فقرة  14وكما تنص علیھ المادة  مجانیة.

 یجب أن یعطى الطفل ومساعده من الوقت والتسھیلات ما یكفیھ لإعداد دفاعھ. 
   ینبغي أن تجري الاتصالات الخطیة أو الشفویة بین الطفل ومساعده في ظروف تكفل احترام سریتھا

من اتفاقیة حقوق الطفل ولحقّ  7/ب/ 2فقرة  40للضمان المنصوص علیھ في المادة بالكامل وفقاً 
(دلیل المحامي . 53ا.ح.ط) 16الطفل في أن یحمى من التدخل في خصوصیتھ ومراسلاتھ (المادة 

 ) 31ص.
 
 54الحق في الحمایة من جمیع أشكال العنف )5
 
  ،في سیاق عملھم وضمن نظم العدالة، تكفل الدول الأطراف أن یقوم جمیع الأشخاص الذین یتحملون

 .55مسؤولیة منع العنف والحمایة منھ والتصدي لھ، بتلبیة احتیاجات الأطفال واحترام حقوقھم
 
 56تعریف العنف   كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنیة أو العقلیة، والإھمال أو المعاملة"

اختیر مصطلح الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسیة"المنطویة على إھمال، وإساءة المعاملة أو 
العنف في ھذا السیاق للتعبیر عن جمیع أشكال إیذاء الأطفال. وكثیراً ما یفُھم مصطلح العنف في اللغة 
المتداولة على أنھ لا یعني سوى الإیذاء البدني و/أو الإیذاء المتعمد. غیر أن لجنة حقوق الطفل أكّدت 

مصطلح العنف لا یجب أن یفُسر، بأي شكل من الأشكال، على أنھ یقلل من تأثیر على أن اختیار 
أشكال الإیذاء غیر المادي و/أو غیر المتعمد ومن ضرورة التصدي لھا (ومنھا على سبیل المثال لا 

 .57الحصر الإھمال وإساءة المعاملة النفسیة)
 
 
 
 

                                                 
 )ا.ح.ط. 40` من المادة 2(ب)`2الفقرة  52
   .53)، فقرة 2019( 24رقم للجنة حقوق الطفل التعلیق العام  53
 :ا.ح.ط 19المادة 54
ر أو تتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة والاجتماعیة والتعلیمیة الملائمة لحمایة الطفل من كافة أشكال العنف أو الضر . 1

إھمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسیة، وھو في رعایة والإھمال أو المعاملة المنطویة على  الإساءة البدنیة أو العقلیة
 .الوالد (الوالدین) أو الوصي القانوني (الأوصیاء القانونیین) علیھ، أو أي شخص آخر یتعھد الطفل برعایتھ

اجتماعیة لتوفیر الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذین یتعھدون ینبغي أن تشمل ھذه التدابیر الوقائیة، حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج . 2
أنھا الطفل برعایتھم، وكذلك للأشكال الأخرى من الوقایة، ولتحدید حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنھا والإحالة بش

 .والتحقیق فیھا ومعالجتھا ومتابعتھا وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء
 .) حق الطفل في التحرر من جمیع أشكال العنف2011(13رقم للجنة حقوق الطفل التعلیق العام + 
 .5، فقرة 13 العام للجنة حقوق الطفل رقم التعلیق 55
 ) حق الطفل في التحرر من جمیع أشكال العنف.2011(13لأغراض التعلیق العام رقم  56
 .4، فقرة 13 العام للجنة حقوق الطفل رقم التعلیق 57
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 في سلسلة من الأحكام التي أصدرتھا،  المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسانقامت                    
 تدریجیة، أولاً في إطار العقوبة البدنیة التي تمارس ضد الأطفال بصورة بإدانة                   
تیریر  :الجنائي، ثم في المدارس بما فیھا المدارس الخاصة ثم داخل البیت النظام                   

روبیرتس  -؛ كوستیلو 1982؛ كامبیل وكوسانس ضد المملكة المتحدة، 1978ضد المملكة المتحدة، 
  .199858، ضد المملكة المتحدة .؛ أ1993ضد المملكة المتحدة، 

 
  59حق المشاركة الفعلیة في الإجراءات )6
 
  لا بدّ أن یفھم الطفل التھم وما قد یترتب علیھا من نتائج وعقوبات، كي یوجّھ الممثل القانوني ویواجھ

الشھود ویقوم بسرد الوقائع ویتخّذ القرارات المناسبة بشأن الأدلة والشھادة وما سیفرض من تدابیر: 
 یجید الطفل فھمھا واستیعابھا بشكل تام أو توفیر مترجم فوري بدون مقابل.مباشرة الإجراءات بلغة 

 
  ینبغي مباشرة الإجراءات في مناخ من التفھم بما یتُیح الفرصة أمام الأطفال للمشاركة الكاملة. وتوفر

اتیة التطورات الحادثة في مجال العدالة المواتیة للأطفال القوة الدافعة والحافزة أمام اعتماد لغة مو
للطفل عبر كافة المراحل، وتخطیط المساحات المخصصة لإجراء المقابلات وساحات المحاكم على 
نحو یرُاعي احتیاجات الطفل، وتوفیر الدعم من قبل الراشدین المناسبین، واستبدال الزي القانوني الذي 

ة اللازمة لصالح یبعث على الترھیب، ومواءمة الإجراءات، بما في ذلك توفیر الترتیبات التیسیری
  .60الأطفال ذوي الإعاقة

 
 

 قانون مقارن

 یراجع ما ورد في فقرة حق الطفل في الاستماع إلیھ.
 

 
 

 مبدأ حمایة الطفل في حیاتھ الخاصة )7
 
  ،تحقیقا لمعاملة الطفل في خلاف مع القانون بطریقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامتھ وقدره

ا.ح.ط.).  7، 2، فقرة 40تأمین احترام حیاتھ الخاصة تماما أثناء جمیع مراحل الدعوى (المادة یقتضي 
  .1661المادة ھذا بالإضافة إلى المبدأ العام المنصوص علیھ في 

 
 
 

                                                 
یمكن الاطلاع على الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان على الموقع التالي:  58

http://www.echr.coe.int/echr. 
 ا.ح.ط. 40` من المادة 2(ب)` 2الفقرة  59
 .46)، فقرة 2019( 24رقم للجنة حقوق الطفل التعلیق العام  60
أي تعرض تعسفي أو غیر قانوني للطفل في حیاتھ الخاصة أو أسرتھ أو منزلھ أو مراسلاتھ، ولا أي مساس غیر قانوني  يلا یجوز أن یجر .1"61

 .بشرفھ أو سمعتھ
 ".للطفل حق في أن یحمیھ القانون من مثل ھذا التعرض أو المساس. 2
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ومن أكثر الأطراف احترام الحیاة الخاصة للطفل من أھمّ واجبات مقدمي الخدمات الاجتماعیة  
 الطفل الخاصة بسبب طبیعة المھام التي یقومون بھا لا سیمّا لناحیة الاطلاع علىحرصا على حمایة حیاة 

 وقائع القضیة وظروف الطفل الأسریة والاجتماعیة والنفسیة الخ...
 

 
 یحترم حق الحدث في حمایة خصوصیاتھ في"أكّدت قواعد بكین على أن         
 جمیع المراحل تفادیا لأي ضرر قد ینالھ بفعل علنیة لا مبرر لھا أو بسبب الأوصاف                  
 ).8القاعدة " (الجنائیة                  

ووفقا لمبـادئ الأمـم المتحـدة وتوجیھاتھـا بشـأن سـبل الحصـول علـى المسـاعدة القانونیـة فـي نظـم 
، ینبغـي حمایـة خصوصـیة الطفـل )الخاصة لصالح الأطفالحول التدابیر  10 التوجیھ(العدالة الجنائیة 

المنخـرط، اٴو الـذي كـان منخرطـا، في إجـراءات قضـائیة اٴو غـــیر قضـــائیة اٴو غیرھـــا مـــن 
الشخصـــیة في جمیـــع المراحـــل، وینبغـــي ضمان ھذه الحمایة  التـــدخلات وحمایـــة بیاناتـــھ

ویعني ذلـك بوجـھ عـام اٴنـھ لا یجـوز إتاحـة اٴي معلومـات اٴو بیانات شخصـیة اٴو . بموجب القانون
نشـرھا، وخصوصـا في وسـائط الإعـلام، بمـا مـن شـأنھ اٴن یكشـف عـن ھویـة الطفل بصورة مباشرة 

سماء اٴو اٴو غـیر مباشـرة، ویشـمل ذلـك نشـر صـور الطفـل والأوصـاف التفصـیلیة لـھ اٴو لأسرتھ، واٴ 
 .عناوین اٴفراد اٴسرتھ، وتسجیلاتھ الصوتیة والمرئیة

 
  احترام القاعدة المعمول بھا والتي تقضي بإجراء جلسات الاستماع في إطار منظومة عدالة الأطفال

وراء الأبواب المغلقة.  وینبغي أن تنحسر الاستثناءات من ھذه القاعدة في نطاق محدود للغایة مع 
 بوضوح في القانون.النص علیھا 

 
  في حالة النطق بالقرار/ الحكم بشكل علني في جلسة المحاكمة، لا ینبغي كشف النقاب عن ھویة

الطفل. وعلاوة على ذلك، یقتضي الحق في الخصوصیة الاحتفاظ بملفات المحكمة وسجلات الأطفال 
شخاص المعنیین بشكل في سریة تامة بشكل صارم وحظر الاطلاع علیھا من قبل الغیر باستثناء الأ

Fمباشر بالتحقیق في القضیة وتقییمھا والبت فیھا

62. 
 

  ینبغي محو أسماء الأطفال من تقاریر السوابق القضائیة المتعلقة بالأطفال، كما یجب أن تتقید التقاریر
Fالموضوعة على شبكة الانترنت بمثل ھذه القاعدة

63. 
 

  بالجرائم المرتبكة من قبل أطفال.  ویتمثل الأساس توفیر حمایة مدى الحیاة من النشر فیما یتعلق
المنطقي وراء قاعدة عدم النشر، واستمرار سریانھا بعد بلوغ الطفل سن الثامنة عشر فیما قد یتسبب 
فیھ ذلك من إلحاق وصمة عار دائمة، وھو قد یؤثر بشكل سلبي على إتاحة فرص التعلیم، أو العمل، أو 

ویؤدي ھذا إلى عرقلة إمكانیة إعادة إدماج الطفل والاضطلاع بدور   المسكن، أو صون سلامة الطفل.
ء في المجتمع. وبناء على ذلك، یتعین على الدول الأطراف أن تضمن تطبیق القاعدة العامة التي بناّ 

تقضي بحمایة الخصوصیة مدى الحیاة، وذلك فیما یخص كافة الوسائط الإعلامیة، بما في ذلك وسائل 
 .64اعيالتواصل الاجتم

 

                                                 
     .67)، فقرة 2019( 24رقم للجنة حقوق الطفل التعلیق العام  62
  .68)، فقرة 2019( 24رقم للجنة حقوق الطفل عام التعلیق ال 63
  .70)، فقرة 2019( 24رقم للجنة حقوق الطفل التعلیق العام  64
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 قانون مقارن 

  القانون اللبناني 
یحّظر نشر صورة الحدث ونشر وقائع التحقیق والمحاكمة أو ملخصھا في الكتب والصحف 

ویمكن نشر الحكم النھائي على أن لا یذكر من إسم . والسینما، وأیة وسیلة إعلامیة اٴخرى
كل مخالفة لھذه الاحكام تعرّض المخالف . المدعى علیھ وكنیتھ ولقبھ إلا الأحرف الأولى

لعقوبة السجن من ثلاثة أشھر الى سنة وللغرامة من ملیون الى خمسة ملایین لیرة أو لإحدى 
  ).422من القانون  48المادة (ھاتین العقوبتین 

 
 القانون التونسي

من مجلة حمایة الطفل على مبدأ احترام حیاة الطفل الخاصة، ثم یضمن  6ینصّ الفصل 
وفي سبیل ". في معاملة تحمي شرفھ وشخصھ"حق الطفل الذي تعلقت بھ تھمة  12الفصل 

ذلك، تكون الجلسات القضائیة سریة ویحجّر نشر المرافعات والقرارات الصادرة عن 
 .65الھیئات القضائیة

 
 
 
 

 
 ات قضائیةاجتھاد

 
  :10/2/2011مطبوعات، تاریخ  4/2011قرار رقم لبناني، تمییز جزائي 

لا إحكام النھائیة الصادرة بحق الاحداث، باحت نشر الأأقد  422/2002من القانون رقم  48 ذا كانت المادةإ
مر الذي لم تتقید بھ الأولى، الأ بالأحرفلا أن لا یذكر اسم المدعى علیھ وكنیتھ ولقبھ أنھا اشترطت أ

 48المدیر المسؤول عن المطبوعة سنداً للمادة  بإدانتھاالصحیفة ناشرة الخبر. تكون محكمة المطبوعات 
حسنت تطبیق القانون. لا یرد على ما تقدم أقد  104/77من القانون رقم  26المذكورة معطوفة على المادة 

حكام أرشد بتاریخ نشر الخبر المشكو منھ من شأنھ استبعاد تطبیق ن بلوغ المستأنف بوجھھ سن الأ
للحدث تمتد عبر الزمن حتى حین بلوغ  422/2002وذلك لأن الحمایة التي توخاھا القانون رقم  48 المادة

 .ھذا الاخیر سن الرشد
 
  

  66الاستعانة مجاناً بمترجم شفوي )8
  
  إذا تعذر على الطفل أن یفھم لغة نظام قضاء الأطفال أو ینطق بھا، حقَّ لـھ الاستعانة مجاناً بمترجم

شفوي. وینبغي ألا تنحصر ھذه المساعدة في إطار المحاكمة بل أن تكون متاحة في جمیع مراحل 
                                                 

یة لعلنیة في الجلسات القضائیة من مبادئ المحاكمة العادلة، غیر أن محاكمة الأطفال لھا خصوصیتھا التي تجعل من سریة الجلسات وسیلة لحماا 65
في حیاتھ الخاصة، لذلك یحكم في كل قضیة بصفة منفردة وبدون حضور متھمین في قضایا أخرى. كما أنّ الأشخاص  القانونفي خلاف مع الطفل 

المسموح لھم حضور الجلسة محددون بالنص وھم إجمالا من یحتمّ حسن سیر الجلسة حضورھم لا غیر (الغایة من السریة ھي تأمین احترام حیاة 
 الطفل الخاصة).

  )33) و (دلیل المحامي ص. ا.ح.ط. 40` من المادة 6`2لفقرة ا 66
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طفال. والجملة عملیة قضاء الأطفال. ومن المھم أیضاً أن یكون المترجم الشفوي مدرباً للعمل مع الأ
الشرطیة "إذا تعذر على الطفل فھم اللغة المستعملة أو النطق بھا" تعني أن الطفل الأجنبي الأصل أو 
المتحدر من أصل اثني، الذي یتكلم اللغة الرسمیة إلى جانب لغتھ الأم، لا یزُود بمساعدة مترجم 

 )ا.ح.ط. 40` من المادة 6`2لفقرة ا (شفوي.
 
  تراعى للأطفال المعوقینمن اتفاقیة حقوق الطفل  23وفقاً لتدابیر الحمایة الخاصة التي تتیحھا المادة ،

بعض العناصر في معاملة الطفل المعوق المخالف/المزعوم للقانون من ذلك استجوابھ باستخدام 
ین/المرشدین اللغات الملائمة وعلى أیدي أصحاب المھنة مثل ضباط الشرطة، أو المحامین/المدافع

 .67الاجتماعیین، أو المدعین العامین/أو القضاة، المدرّبین تدریباً ملائماً في ھذا المجال
 

بالإضافة إلى الحقوق الواردة سابقا، توجد حقوق أخرى للطفل في خلاف مع القانون سنكتفي 
 بذكرھا وھي:

 
  ا.ح.ط.): یعني ذلك أنھ  40(أ) من المادة 2 عدم تطبیق قضاء الأطفال بصفة رجعیة (الفقرة

لا یمكن اتھام أي طفل أو إدانتھ طبقاً لقانون العقوبات لارتكاب أفعال أو الامتناع عن أفعال لم 
 تكن وقت ارتكابھا محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي.

  ا.ح.ط.): یعني ذلك أن عبء إثبات التھم  40` من المادة 1(ب)`2افتراض البراءة (الفقرة
 ھة إلى الطفل یقع على النیابة العامة.الموجّ 

 ا.ح.ط.). 40` من المادة 2(ب)`2لإخطار الفوري والمباشر بالتھم الموجھة (الفقرة ا 
  ا.ح.ط.). 40` من المادة 3(ب)`2الفصل في الدعوى دون تأخیر وبحضور الوالدین (الفقرة 
 مقام الأول أن التعذیب عدم إكراه الطفل على الشھادة أو الاعتراف بالذنب: یعني ذلك في ال

أو المعاملة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة بغرض انتزاع اعتراف أو إقرار أمر یشكل 
 /أ ا.ح.ط).37انتھاكاً لحقوق الطفل (المادة 

  ا.ح.ط.). 40` من المادة 5(ب)`2حق الطعن (الفقرة 
 
 

  الخاصة بالطفل في خلاف مع القانونالتدابیر  .3.2
 
  تناسب رد الفعل تجاه الجریمة، لیس فقط مع ظروف الجریمة ومستوى جسامتھا، ضرورة مراعاة

وإنما أیضاً مع الظروف الشخصیة المرتبطة بالطفل (المرحلة العمریة، مبدأ تخفیف الجرم، 
الاحتیاجات الشخصیة، بما في ذلك متطلبات الصحة النفسیة للطفل وفقاً لما ھو ملائم). وتتعارض 

من  1فقرة  40لصارمة مع المبادئ الداعمة لعدالة الأطفال على النحو الوارد في المادة ا ةالنھُج العقابی
. وفي حالة ارتكاب الأطفال جرائم خطیرة، یمكن النظر في اعتماد تدابیر تتناسب حقوق الطفل اتفاقیة

مع ظروف الجاني ومع مستوى خطورة الجریمة، بما في ذلك اعتبارات السلامة العامة وضرورة 
رض عقوبات. وینبغي إیلاء الاھتمام إلى مصلحة الطفل الفضُلى كاعتبار رئیسي، فضلاعًن تعزیز ف

 إمكانیة إعادة إدماج الطفل في المجتمع.
  
  مع الإقرار بالضرر الذي یلحق بالأطفال والمراھقین جراء الحرمان من الحریة، والتأثیرات السلبیة

الدول الأطراف بتحدید  حقوق الطفل الإدماج، توصي لجنةالمترتبة على فرص النجاح في إعادة 
عقوبة تسري على الأطفال المتھمین بارتكاب جراء على نحو یعكس مبدأ "أقصر فترة زمنیة مناسبة" 

 .68(ب))37(اتفاقیة حقوق الطفل، المادة 
                                                 

 .74، فقرة 9 العام للجنة حقوق الطفل رقم التعلیق 67
 .وما یلیھا 76)، فقرة 2019( 24رقم للجنة حقوق الطفل التعلیق العام  68
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  حقوق مضمونة حریتھ، لدیھعندما یحرم الطفل من   ینمن قبل مؤھلالطبي الحق في الفحص 

الحق في الزیارة والتواصل مع الوالدین، الحق في حترم خصوصیة الطفل، وبطریقة ت محترفین
 السلامة الجسدیة...

 
 قانون مقارن 

  القانون اللبناني 

ملاحقتھ  إجراءات، وتخضع وإنسانیةالحدث الذي یخالف القانون یستفید من معاملة منصفة 
الأصول الخاصة، فتحاول ما اٴمكن تجنیبھ الإجراءات لى بعض إوالتحقیق معھ ومحاكمتھ 

من القانون  2المادة ( القضائیة باعتماد التسویات والحلول الحبیّة والتدابیر غیر المانعة للحریة
422.(  

 القانون التونسي
على أنّ "قاضي الأطفال أو محكمة الأطفال یتخذان حمایة الطفل من مجلة  79نص الفصل 

وبصفة استثنائیة یمكن  الوقایة والإسعاف والمراقبة والتربیة المناسبة. حسب الصور وسائل
لھما بناء على ملفي الواقعة والشخصیة أن یسلطا على الطفل الذي بلغ سنھ الخمسة عشر عاما 

 عقابا جزائیا وفي ھذه الصورة یقضي العقاب بمؤسسة ملائمة ومختصة".
تبعدا العقوبات الجزائیة التي جعل اللجوء إلیھا أكّد المشرع على اعتماد وسائل اجتماعیة مس

 99استثنائیا، وشرط أن تكون غایتھا الأساسیة إصلاح الطفل وتأھیلھ على ما أشار إلیھ الفصل 
 من المجلة من جواز تسلیط عقاب جزائي متى تبین أنّ إصلاح الطفل یقتضي ذلك.

 بلغ سنھ خمسة عشر عاما بصفة استثنائیة یمكن تسلیط عقاب جزائي على الطفل الذي ←
لا یمكن تسلیط عقوبة جزائیة على طفل لم یبلغ خمسة عشر عاما إنما فقط تدابیر الوقایة 

  والإسعاف والمراقبة والتربیة المناسبة.
 

 
 

 
 اجتھاد محاكم

 
 :4/9/2014، تاریخ 4/2014ساس أقرار رقم  ،(لبنان) حداث في زحلةقاضي الأ

 
حداث المخالفین من قانون حمایة الأ 19و 10و 7و 2من اتفاقیة حقوق الطفل و 3 تفعیلاً لأحكام المواد

یقتضي استبدال العقوبة المقضي بھا بحق الحدث واستبدالھا  422/2002و المعرضین للخطر رقم أللقانون 
ك صیانة لمصلحة القاصر وحقوقھ وضماناً بتدبیر تأھیلي ووضعھ تحت تدبیر الحریة المراقبة لمدة سنة وذل

 .المؤسسة العقابیة إطارعادة تأھیلھ خارج إلمحو آثار السلوك الجرمي من نفسھ ومن تصرفاتھ وبھدف 
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الطفل من العقوبة البدنیة وغیرھا من ضروب العقوبة القاسیة أو  حمایة )1
 المھینة

 
 لعقوبة "البدنیة" أو "الجسدیة"، حسب تعریف لجنة حقوق الطفل، ھي أي عقوبة تستخدم فیھا ا

القوة الجسدیة ویكون الغرض منھا إلحاق درجة معینة من الألم أو الأذى. ویشمل معظم أشكال 
ھذه العقوبة ضرب الأطفال ("الصفع" أو "اللطم" أو "الضرب على الردفین") بالید أو باستخدام 

سوط أو عصا أو حزام أو حذاء أو ملعقة خشبیة وما إلى ذلك. ویمكن أن یشمل ھذا النوع  - أداة
ھم أو رمیھم، أو الخدش أو القرص أو  من العقوبة أیضاً، على سبیل المثال، رفس الأطفال أو رجِّ
 العض أو نتف الشعر أو لكم الأذنین أو إرغام الأطفال على البقاء في وضع غیر مریح، أو الحرق

أو الكي أو إجبار الأطفال على تناول مواد معینة (كغسل فم الطفل بالصابون أو إرغامھ على 
 ابتلاع توابل حارة). 

 
  أشكال قاسیة ومھینة وبالتالي لا ً ثمة أشكال أخرى من العقوبة غیر العقوبة الجسدیة، وھي أیضا

ة التي تقلل من شأن الطفل أو تتوافق مع الاتفاقیة. وتشمل ھذه الأشكال على سبیل المثال العقوب
 .69تذلھ أو تشوه سمعتھ أو تجعل منھ كبش فداء أو تھدده أو تفزعھ أو تعرّضھ للسخریة

 

 الطفل.إنزال عقوبة جسدیة أو معنویة بالخدمة الاجتماعیة  يمقدّم منع علىی
 
 
 

 
 سلمّت لجنة حقوق الطفل بأن ھناك ظروفاً استثنائیة یمكن أن یجابھ فیھا المدرسون       
 وغیرھم، كالعاملین إلى جانب الأطفال في المؤسسات والأطفال في خلاف مع                 
. القانون، سلوكیات خطرة قد تسُوّغ اللجوء إلى حد معقول من القیود للسیطرة علیھا                 

وفي ھذه الحالة ھناك فرق واضح بین استخدام القوة بداعي حمایة الطفل أو الآخرین واستخدام 
ویجب في جمیع الأحوال احترام مبدأ استخدام الحد الأدنى اللازم من القوة . ف العقابالقوة بھد

ً تقدیم ما یلزم من إرشادات مفصلةّ وتدریب للتقلیل إلى . ولأقصر فترة زمنیة ممكنة ویجب أیضا
أدنى حد من الحاجة إلى استخدام القیود، والتأكد من أن أیة وسائل تستخدم ھي وسائل مأمونة 

 .70سب مع الحالة ولا تنبع من الإرادة على إلحاق الألم كوسیلة للسیطرةوتتنا
 
  عدم تعریض أي طفل للتعذیب أو لغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو

من الاتفاقیة التي  19من اتفاقیة حقوق الطفل تكملّھ وتتوسع فیھ المادة  37المھینة وفقا للمادة 
یة الملائمة تقضي من الدول أن "تتخذ جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة والاجتماعیة والتعلیم

لحمایة الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنیة أو العقلیة والإھمال أو المعاملة 
المنطویة على إھمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسیة، وھو في رعایة 

یھ، أو أي شخص آخر یتعھد الطفل الوالد (الوالدین) أو الوصي القانوني (الأوصیاء القانونیین) عل

                                                 
 .11، فقرة 8 العام للجنة حقوق الطفل رقم التعلیق 69
 .15، فقرة 8 العام للجنة حقوق الطفل رقم التعلیق 70
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برعایتھ". ولیس في ھذا النص أي لبس، حیث إن عبارات "كافة أشكال العنف البدني أو العقلي" 
 . 71لا تفسح أي مجال لإباحة العنف ضد الأطفال

 
 القاسیة أو المھینة الأطفال في أماكن كثیرة، بما  تمنع العقوبة البدنیة وغیرھا من أشكال العقوبة

البیت والأسرة، وفي شتى مؤسسات الرعایة البدیلة والمدارس وغیرھا من المؤسسات فیھا 
سواء في شكل حكم صادر عن المحاكم أو عقاب داخل المؤسسات  -التربویة ونظم القضاء 

 .72الجنائیة وغیرھا من المؤسسات
 

          
  200374في عام  73اللجنة الأفریقیة لحقوق الإنسان والشعوبفي قرار صدر عن         
                  اللجنة، خلصت "الجلد"بشأن بلاغ فردي یتعلق بإخضاع الطلاب لعقوبة                  

من المیثاق الأفریقي لحقوق الانسان والشعوب  5تشكل خرقاً لأحكام المادة  إلى أن ھذه العقوبة 
وطلبت إلى الحكومة المعنیة بتعدیل . الذي ینص على حظر العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة

وقد ورد . ر الملائمة لضمان تعویض الضحایاقوانینھا بما یضمن إلغاء عقوبة الجلد واتخاذ التدابی
في قرار اللجنة أنھ لیس للأفراد، وبخاصة حكومة بلد ما، الحق في ممارسة العنف البدني ضد أفراد 

فھذا الحق سیفُھم منھ أن المیثاق یبیح التعذیب الذي ترعاه الدولة فضلاً عن . بداعي ارتكابھم جرائم
 .لحقوق الإنسان أنھ یتعارض مع طبیعة ھذه المعاھدة

 
 حظر عقوبة الإعدام )2
 
  من  6/5/أ من اتفاقیة حقوق الطفل تأكید المعیار المقبول دولیاً (على سبیل المثال المادة 37تعید المادة

العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة) المتمثل في أن عقوبة الإعدام لا یمكن أن تفرض 
 فیما یتعلق بجریمة كان مرتكبھا دون سن الثامنة عشرة وقت ارتكابھا. 

 
 غم وضوح النص، تفترض بعض الدول الأطراف أن القاعدة تقتصر على حظر إعدام الأشخاص ر

دون سن الثامنة عشرة. غیر أن الشرط الواضح والحاسم في ھذه القاعدة ھو سن الشخص وقت 
. ویعني ذلك أنھ لا یجوز فرض عقوبة الإعدام فیما یتعلق بجریمة ارتكبھا شخص 75ارتكاب الجریمة

 عشرة بصرف النظر عن سنھّ وقت المحاكمة أو صدور الحكم أو تنفیذ العقوبة.دون الثامنة 
 

 عدم الحكم بالسجن المؤبد دون إمكانیة الإفراج بكفالة )3
 
  ینبغي عدم الحكم على أي طفل لم یبلغ الثامنة عشرة وقت ارتكاب جریمة بالسجن المؤبد دون إمكانیة

 إطلاق السراح أو الإفراج بكفالة. 
 
 
 

                                                 
 .18، فقرة 8 العام للجنة حقوق الطفل رقم التعلیق 71
 .12 ، فقرة8 العام للجنة حقوق الطفل رقم التعلیق 72
 .تقوم اللجنة الأفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب برصد تنفیذ المیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان والشعوب 73
الفقرة ، )2003( 236/2000، تعلیق اللجنة رقم فرانسیس دوبلیر ضد السودانكورتیس اللجنة الأفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب،  74

42. 
   .97)، فقرة 2019( 24رقم للجنة حقوق الطفل التعلیق العام  75
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 من اتفاقیة حقوق الطفل على حق جمیع الأطفال المودعین لأغراض 25نص المادة ت                   
 . إدانتھم للاستعراض الدوريالرعایة أو الحمایة أو العلاج في أن تخضع قرارات                   

 
 
  في حال تمّ الحكم على الأطفال بالسجن المؤبد مع إمكانیة إطلاق السراح أو الإفراج بكفالة، فإن ھذه

من اتفاقیة حقوق  40/1العقوبة یجب أن تتوافق تماماً مع أھداف قضاء الأطفال الواردة في المادة 
لطفل المحكوم علیھ بالسجن المؤبدّ ینبغي أن یتلقى الطفل وأن تسعى إلى تحقیقھا. ویعني ذلك أن ا

تعلیماً ومعاملة ورعایة تھدف إلى إطلاق سراحھ وإعادة إدماجھ وتعزیز قدرتھ على أداء دور بناّء في 
المجتمع. ویقتضي ذلك أیضاً استعراضاً منتظماً لنمو الطفل وتقدّمھ قصد اتخاذ قرار بشأن إمكانیة 

احتمال صعوبة تحقیق أھداف قضاء الأطفال بل استحالة ذلك بسبب السجن الإفراج عنھ. ونظراً إلى 
المؤبدّ للطفل رغم إمكانیة إطلاق السراح، أوصت لجنة حقوق الطفل بأن تحظر الدول الأطراف جمیع 

 . 76أشكال السجن المؤبدّ فیما یتعلق بالجرائم التي لم یبلغ مرتكبوھا سن الثامنة عشرة
 

 قانون مقارن 

  القانون اللبناني 
 :یحكم على الحدث بعقوبات مخفضة وفق ما یأتي 

في المخالفات والجنح تخفض العقوبات الملحوظة في القانون بما فیھا الغرامات الى  - 1
 .النصف

في الجنایات، إذا كانت الجنایة معاقبا علیھا بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة، تخفض  - 2
وفي الجنایات الأخرى تخفض بحدیھا الأدنى . الى خمس عشرة سنةالى الحبس من خمس 

 ).422من قانون  15المادة (والأقصى الى النصف حبسا 
 

 القانون التونسي
كان العقاب "فاذا : لا یجوز تسلیط عقوبتي الإعدام والسجن بقیةّ العمر على الأطفال الجانحین

. ذلك العقاب بالسجن مدة عشرة أعوامالمستوجب ھو الإعدام أو السجن بقیة العمر یعوض 
وإذا كان العقاب المستوجب ھو السجن لمدة معینة تحّط مدتھ الى النصف على أن لا یتجاوز 

منع الإقامة، الحرمان من ... (ولا تطبق العقوبات التكمیلیة. العقاب المحكوم بھ الخمسة أعوام
 ).ن المجلة الجزائیةم 43الفصل " (وكذلك قواعد العود...) مباشرة الحقوق الخ

 
 المعاملة والظروف  )4
 
  یفُصل كل طفل محروم من حریتھ عن البالغین، ولا یودع طفل محروم من حریتھ في سجن أو أي

مرفق للبالغین. وینبغي أن تفسّر حالة الاستثناء المباحة لفصل الأطفال عن البالغین الواردة في المادة 
تفسیراً /ج من اتفاقیة حقوق الطفل، أي "ما لم یعُتبر أن مصلحة الطفل تقتضي خلاف ذلك"، 37

ضیقا؛ً فمصلحة الطفل لا تعني ما یناسب الدول الأطراف. ولا تعني ھذه القاعدة أنھ ینبغي نقل الطفل 

                                                 
   .81 )، فقرة2019( 24رقم للجنة حقوق الطفل التعلیق العام 76
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المودع في مرفق للأطفال إلى مرفق للبالغین حال بلوغھ الثامنة عشرة. وینبغي أن یتسنى بقاؤه في 
 .77غر منھ في المرفقمرفق الأطفال إذا كان ذلك من مصلحتھ ولم یتعارض ومصالح الأطفال الأص

 
  .یحق لكل طفل محروم من حریتھ أن یبقى على اتصال بأسرتھ عن طریق المراسلات والزیارات

وبغیة تیسیر الزیارات، ینبغي إیداع الطفل في أقرب مرفق ممكن من مكان إقامة أسرتھ. وینبغي أن 
الاتصال، وألا تترك ینص القانون صراحة على الظروف الاستثنائیة التي یمكن أن تحدّ من ھذا 

 . 78للسلطات المختصة صلاحیة تقدیرھا
 

  لحرمان من الحریة: افي جمیع حالات التالیة المبادئ والقواعد یقتضي مراعاة 
  تزوید الأطفال ببیئة مادیة وترتیبات إقامة مواتیة تتوافق مع أھداف إعادة الإدماج المرجوة من

الأطفال إلى الخصوصیة، وإلى  حاجةالإیداع المؤسسي. وینبغي إیلاء الاعتبار الواجب إلى 
المحفزات الحسیة، وإلى فرص التواصل مع الأقران، وإلى الاشتراك في ممارسة الریاضات 

 رین البدنیة والفنون وأنشطة ترفیھیة في أوقات الفراغ؛ والتما
  حق كل طفل الحصول على تعلیم یتوافق مع الاحتیاجات والقدرات الخاصة بھ، بما في ذلك ما

ل طفل، وفقاً لما ھو كیتعلق بالامتحانات، ویھدف إلى تأھیل الطفل للعودة إلى المجتمع؛ كما یحق ل
حرف تسُھم على الأرجح في تأھیل الطفل للالتحاق بسوق العمل ملائم، تلقي تدریبات مھنیة على 

 في المستقبل. 
  حق كل طفل أن یخضع لفحص من قبل طبیب أو ممارس صحي فور الإیداع في مؤسسة

احتجاز/ مرفق إصلاحي بالإضافة إلى تلقي الرعایة الصحیة البدنیة والنفسیة اللائقة، طوال فترة 
الإقامة في المرفق، والتي یجب توفیرھا، كلما أمكن، عن طریق مرافق صحیة وخدمات طبیة 

 مجتمعیة؛ 
 عمل المرفق تعزیز وتیسیر الاتصال المتكرر والمتواتر بین الطفل والمجتمع على  على طاقم

نطاق واسع، بما في ذلك الاتصال مع أفراد الأسرة، ومع الأصدقاء، وغیرھم من الأشخاص، بما 
في ذلك ممثلي منظمات خارجیة مرموقة، مع إتاحة الفرصة أمام زیارة المنزل والأسرة. ولا 

في كنف السریة وفي أي وقت مع المحامي على قدرة الطفل على التواصل  یجوز فرض أي قیود
 أو مع مساعد أخر؛

 تھدد ز اللجوء إلى استخدام القیود أو القوة فقط في حالة تمثیل الطفل خطورة وشیكة اجو
بالإضرار بنفسھ أو بالغیر، وفقط في حالة استنفاد جمیع الوسائل الأخرى لإحكام السیطرة علیھ.  

جوز اللجوء إلى التقیید بھدف تأمین الامتثال، ودون أن ینطوي في المطلق على تعمد إحداث ولا ی
الألم لدى الطفل. ویجب أن یخضع اللجوء إلى استخدام التقیید أو القوة، بما في ذلك القیود المادیة 

لة من جانب والمیكانیكیة والطبیة أو القیود باستخدام العقاقیر، إلى رقابة وثیقة ومباشرة ومتواص
غي أن یتلقى طاقم العمل بالمرفق بأخصائي في مجال الطب أو علم النفس أو الأمرین معاً.  وین

المعني تدریبات بشأن المعاییر المعمول بھا، كما ینبغي توقیع العقوبات المناسبة على أفراد طاقم 
 المعاییر المعمول بھا؛ العمل في حالة اللجوء إلى استخدام التقیید أو القوة بما یخرق القواعد و

  یجب أن یتوافق أي تدبیر تأدیبي مع صون الكرامة المتأصلة في الأطفال ومع الأھداف الجوھریة
 من اتفاقیة 37المرتبطة بالرعایة المؤسسیة. ویجب حظر التدابیر التأدیبیة التي تنتھك المادة 

في زنزانة معتمة، وتوقیع صارمة، بما في ذلك العقاب البدني، والإیداع  ةبصور حقوق الطفل
الحبس الانفرادي، أو أیة عقوبة أخرى قد تتسبب في الإضرار بالصحة البدنیة أو العقلیة أو قد 
تخل بنماء الطفل، ولا یجوز توقیع تدابیر تأدیبیة تتسبب في حرمان الأطفال من الحقوق الأساسیة 

قبل الممثل القانوني، أو التواصل مع المكفولة لھم، بما في ذلك على سبیل المثال تلقي زیارات من 

                                                 
    .92)، فقرة 2019( 24رقم للجنة حقوق الطفل لتعلیق العام ا77
   .94)، فقرة 2019( 24رقم للجنة حقوق الطفل التعلیق العام 78
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أفراد الأسرة، أو الحصول على طعام أو ماء أو ملبس أو فراش، أو ممارسة التمارین الریاضیة، 
 أو التواصل الیومي الھادف مع آخرین؛ 

  ز اللجوء إلى توقیع الحبس الانفرادي على الطفل. ویجب اختزال أي انفصال بین الطفل اجوعدم
أقصر فترة زمنیة ممكنة، مع اللجوء إلى ھذا الإجراء فقط كملاذ أخیر بغیة عن الآخرین في 

حمایة الطفل أو الغیر. وفي حالة أن اقتضت الضرورة احتجاز الطفل بشكل منفصل عن 
الآخرین، ینبغي اعتماد ھذا الإجراء في حضور أحد أفراد طاقم عمل مؤھل بشكل ملائم وتحت 

 وب تسجیل الأسباب الداعیة إلى ھذا الإجراء والفترة الزمنیة؛ الإشراف الدقیق من جانبھ، مع وج
  ،حق كل طفل تقدیم طلبات أو شكاوى، دون رقابة على المضمون، ورفعھا إلى الإدارة المركزیة

أو السلطة القضائیة، أو غیرھا من السلطات المختصة المستقلة، مع إخطار الطفل بالرد بدون 
الأطفال بالحقوق المكفولة لھم وموافاتھم بمعلومات بشأن آلیات تأخیر أو تباطؤ. وینبغي إحاطة 

 تقدیم الطلبات ورفع الشكاوى مع تیسیر إتاحتھا لھم؛ 
  تفویض مفتشین مستقلین ومؤھلین لإجراء عملیات تفتیش على أساس منتظم والاضطلاع بعملیات

ى إجراء محادثات مع تفتیش فجائیة من تلقاء أنفسھم؛ كما یتعین علیھم التشدید بشكل خاص عل
 .79الأطفال داخل المرافق والمؤسسات، في كنف السریة

 
  تمثل زیارة أماكن الإحتجاز واستعراض ظروف احتجاز الأطفال أحد أبرز اختصاصات المؤسسات

المستقلة الخاصة بالأطفال. وتناصر المؤسسات المستقلة بانتظام الجھود الرامیة إلى فصل الأحداث 
 .80وتوصي بتحسین الظروف المعیشیة للمحتجزین الأحداثعن البالغین 

 
 
 

 قانون مقارن 

  القانون اللبناني 
تنفذ العقوبة بوضع الحدث في معھد التأدیب أو في سجن خاص بالأحداث، وفقا لما یقرره 

 ).422من قانون  15المادة (القاضي 
 

 القانون التونسي
مراعاة أحكام المجلة إذا تبین أنّ إصلاحھ یقتضي یجوز تسلیط عقاب جزائي على الطفل مع 

وعند التعذر ) مركز الإصلاح(وفي ھذه الصورة یقضي العقاب بمؤسسة مختصة . ذلك
 ).من مجلة حمایة الطفل 99الفصل (بجناح مخصص للأطفال بالسجن 

یتمتع الطفل المسلمّ لإحدى مؤسسات الرعایة التربویة والإصلاح أو المودع بمحل إیقاف 
بالحق في الحمایة الصحیة والجسدیة والأخلاقیة، كما لھ الحق في العنایة الاجتماعیة 

 ).من المجلة 15الفصل (والتربویة، ویراعى في ذلك سنھ وجنسھ وقدراتھ وشخصیتھ 
 

 
 
 
 

                                                 
   .95)، فقرة 2019( 24رقم للجنة حقوق الطفل التعلیق العام 79 

مناصرة حقوق الأطفال، دراسة عالمیة حول منظمات حقوق الإنسان المستقلة الخاصة بالأطفال، تقریر موجز، مكتب الیونیسف  80
 .11 ، صفحة2012للأبحاث 
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 جتھادات قضائیةا
 

 المحكمة الأوروبیة لحقوق الانسان
حزب  انتمائھ إلىعامًا للاشتباه في  15تم اعتقال صبي یبلغ من العمر  ،81ضد تركیا Güveçفي قضیة 

اعتقالھ من قبل محكمة أمن الدولة في سجن للبالغین لمدة خمس سنوات.  وقد جرىالعمال الكردستاني. 
الأوروبیة لحقوق الإنسان أن احتجازه یتعارض مع اللوائح والالتزامات التركیة بموجب محكمة لاحظت ال

(ج) من اتفاقیة حقوق الطفل، التي تشترط  37المادة  أخرى،من بین أمور  ذلك،بما في  الدولیة،ات المعاھد
إبقاء الأطفال منفصلین عن البالغین. لاحظت المحكمة أیضًا أن مقدم الطلب بدأ یعاني من مشاكل نفسیة في 

فشلت السلطات في توفیر الرعایة الطبیة  ذلك،السجن، ونتیجة لذلك حاول مرارًا الانتحار. بالإضافة إلى 
وفشل  البالغین،نظرًا لسن مقدم الطلب وطول مدة احتجازه في السجن مع  وبالتالي،المناسبة لمقدم الطلب. 

وفشلھا في اتخاذ خطوات لمنع محاولاتھ المتكررة  النفسیة،السلطات في توفیر الرعایة الطبیة الكافیة لمشاكلھ 
انتھاك ، وفي ذلك شك في أن مقدم الطلب تعرض لمعاملة غیر إنسانیة ومھینة لمحكمةى اللانتحار، لیس لد

 من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان. 3للمادة 
 

 201782مایو  24/ حكم ابتدائي/  التونسیة المحكمة الإداریة
بعد الحكم على طفل بسجنھ مدة ستة أشھر باعتبار الأفعال المنسوبة إلیھ من قبیل الاعتداء بالعنف الشدید 

عاما آنذاك في حین كان من الواجب ایوائھ  16المجرد، تم ایداعھ السجن وھو لا یزال طفلا إذ كان عمره 
ل للطفل بعد خروجھ من السجن وكان من نتائج ذلك أن حص. بمؤسسة إصلاحیة عوضا عن المؤسسة السجنیة

 .اضطرابات عصبیة وأمراض نفسیة بعد تعرضھ إلى الاعتداء داخل السجن
 94واعتبرت المحكمة أن إیداع المدعي وھو طفل بسجن دون فصلھ عن بقیة السجناء عملا بأحكام الفصل 

ض عما لحقھ من ضرر من مجلة حمایة الطفل یشكل خطأ في جانب الإدارة ویخول للمتضرر المطالبة بالتعوی
 .نتیجة ذلك

وقضت المحكمة بإلزام المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة العدل بأن یؤدي للمدعي جبرا لضرره 
  . البدني والمعنوي

 
 
 
 
 

                                                 
81 ECtHR, Güveç v. Turkey, No. 70337/01, 20 January 2009.  
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 المحامي مقدمي الخدمات الاجتماعیة و. أھمیة التعاون بین 3
  

تـؤدي المسـاعدة القانونیـة دورا مھمـا في تیسـیر تجنـب الإحالـة إلى الإجـراءات القضـائیة واســتخدام 
التــدابیر غــیر الاحتجازیــة؛ والتشــجیع علــى زیادة الجــزاءات والتــدابیر المجتمعیــة، بمــا في ذلــك 

مشاركة المجتمعات المحلیة في نظم العدالة الجنائیة؛ والحد من اللجوء إلى الاحتجاز والسجن بلا داع؛ 
وترشید سیاسات العدالة الجنائیة؛ وكفالة استخدام موارد الدولة بكفاءة (مبـادئ الأمـم المتحـدة وتوجیھاتھـا 

وتؤدي المنظمات  أن سـبل الحصـول علـى المسـاعدة القانونیـة فـي نظـم العدالة الجنائیة، المقدمة).بشـ
غیر الحكومیة دوراً مھماً لیس فقط في منع جنوح الأطفال في حد ذاتھ بل أیضاً في إدارة شؤون قضاء 

ه المنظمات في وضع الأطفال. لذلك توصي لجنة حقوق الطفل بأن تسعى الدول الأطراف إلى إشراك ھذ
 .83سیاستھا الشاملة في مجال قضاء الأطفال وتنفیذھا، وتزویدھا بالمواد اللازمة لھذه المشاركة

ینبغي للدول اٴن تعترف بإسھام رابطـات المحـامین والجامعـات والمجتمـع المـدني وغیرھـا مـن 
وینبغي إرساء شراكات بین القطاعین  المؤسسات في تقدیم المساعدة القانونیة، واٴن تشجع ذلك الإسھام. 

العام والخاص وغیرھا من اٴشكال الشراكة لتوسیع نطاق المساعدة القانونیة، حسب مقتضى الحال (مبـادئ 
الأمـم المتحـدة وتوجیھاتھـا بشـأن سـبل الحصـول علـى المسـاعدة القانونیـة فـي نظـم العدالة الجنائیة، 

  ).14المبداٴ 

  مجالات التعاون .1.3
 

الحضور مع الطفل وإعداد تحدیدا في  والمحامینمقدمي الخدمات الاجتماعیة تظھر أھمیة التعاون بین 
تقدیم سبل والبدیلة  تدابیرالالتدخلات دون اللجوء إلى الإجراءات القضائیة وفي وفي التقاریر الاجتماعیة 

معاھدات الأمم المتحدة مثل لجنة وفي تقدیم البلاغات أمام لجان انتصاف في حالة انتھاك حقوق الطفل 
 حقوق الطفل.

 
               

                   :للتذكیر 

               ھناك عمل شبكي لمقدمي الخدمات الاجتماعیة یمتدّ إلى أطراف ومؤسسات أخرى 
 تفرضھا كل مرحلة من المراحل التي یمّر بھا الطفل في خلاف مع القانون:                   

 .(الضابطة العدلیة) العلاقة مع الشرطة 
  العلاقة بالمدرسة أو بالمؤسسة التكوینیة أو غیرھا یمكنھا أن تتمحور حول طلب معلومات

أو عن  ومعطیات حول الطفل وحول البحث عن السبل التي تضمن عدم انقطاعھ عن المدرسة
 التكوین أو عن أي نشاط مفید آخر أو التي تضمن إعادة الإندماج.

  العلاقة بالأسرة یمكنھا أن تتمحور حول طلب معلومات ومعطیات حول الطفل وحول البحث
 في السبل والتدابیر التي یمكن أن تتخذھا الأسرة التي من شأنھا أن تجنبّ الطفل العود.

 
 بین المتدخلین: حشروط التعاون الناج 
 .معرفة كل متدّخل للدور المناط بھ 
 .معرفة كل متدّخل للدور المناط بالطرف الآخر 
 احترام كل متدّخل للدور المناط بغیره من المتدّخلین 

 

                                                 
 .110، فقرة 24 العام للجنة حقوق الطفل رقم التعلیق 83
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 التقاریر الاجتماعیةالحضور مع الطفل وإعداد  . أ
 

والاجتماعیة والتربویة ضمن نظام یحتاج الأطفال في خلاف مع القانون إلى الحمایة القانونیة والنفسیة 
عدالة خاص بالأطفال، وقد أكدت المعاییر الدولیة على أھمیة الدور الاجتماعي والنفسي والتربوي 
الاستشاري المساند لقضاء الأطفال، وعززت من أھمیة التقاریر الاجتماعیة أثناء التعامل مع الطفل في 

في معظم الدعاوى القانونیة التي یكون الأطفال طرفاً فیھا،  خلاف مع القانون واعتبرتھا أداة لا غنى عنھا
وذلك تأسیساً على ضرورة أن تكون السلطة المختصة على بینھّ من الوقائع المتصَلة بالطفل، مثل الخلفیة 

 الاجتماعیة والأسریة، وسیرة حیاتھ المدرسیة وتجاربھ التعلیمیة، وما إلى ذلك.
 

"یتعینَ في جمیع الحالات،  1-16بشأن إدارة قضاء الأحداث في القاعدة  وقد أكدت على ذلك  قواعد بكین
باستثناء الحالات التي لا تنطوي على جرائم ثانویة، وقبل أن تتخذ السلطة المختصة قراراً نھائیاً یسبق 
إصدار الحكم، إجراء تقص سلیم للبیئة والظروف التي یعیش فیھا الحدث أو الظروف التي ارتكبت فیھا 

 جریمة، كما یتسنى للسلطة المختصة إصدار حكم في القضیة عن تبصَر".ال
 

 قانون مقارن 

  القانون اللبناني

 ند إحضار الحدث أمام النیابة العامة أو الضابطة العدلیة في الجرم المشھود للتحقیق ع
معھ یتوجب على المسؤول عن التحقیق أن یتصل فورا بالمندوب الاجتماعي المعتمد 

 ویدعوه الى حضور التحقیق. 
  یجب على ھذا المندوب الحضور خلال ست ساعات من تاریخ دعوتھ. ولا یجوز البدء

 یق ما لم یكن المندوب حاضرا تحت طائلة الملاحقة المسلكیة. بالتحق
  في حال كان حضوره متعذرا لأي سبب، على النیابة العامة أو مصلحة الاحداث في

وزارة العدل أن تعین مندوبا اجتماعیا من احدى الجمعیات المصنفة في ھذه المصلحة 
لمندوب الاجتماعي بل یكون لا یكتفى فقط بحضور الیحضر مع الحدث أثناء التحقیق. 

على ھذا الاخیر أن یباشر بحثا اجتماعیا ویقدّم نتائجھ الى من یقوم بالتحقیق مع الحدث 
 ).422من القانون  34(المادة 

  لقاضي التحقیق، عند الشروع بالتحقیق مع الحدث، أن یتبع الاجراءات السابقة (المادة
 ). 422من القانون  35

 اجتماعي للحدث في إطار الاجراءات السابقة، على محكمة  إذا لم یكن قد وضع ملف
تحقیق اجتماعي یقوم بھ المندوب  الاحداث أن تستحصل، قبل صدور الحكم، على

 الاجتماعي المعتمد أو من تكلفھ المحكمة بذلك من العاملین في الحقل الاجتماعي.
 یة والاجتماعیة یشتمل التحقیق على المعلومات اللازمة عن أحوال ذوي الحدث الماد

وعن محیطھ الاجتماعي والمدرسي والمھني وعن أخلاقھ ودرجة ذكائھ وحالتھ الصحیة 
والعقلیة وسوابقھ الاجرامیة، مع التدبیر المناسب لإصلاحھ. كل ذلك بحسب الوضع عند 

 .84ارتكاب الجرم وعند المحاكمة
  قبل صدور الحكم إذا للمحكمة أن تضع الحدث في دار الملاحظة لمدة أقصاھا ثلاثة أشھر

اقتضى التحقیق الاجتماعي أو المعاینة مثل ھذا التدبیر ولا تمدد ھذه المھلة إلا بقرار 
  ).422من القانون  41معللّ (المادة 

  تقوم محكمة الأحداث بإنفاذ الأحكام التي تصدرھا بواسطة القلم التابع لھا وتكلف المندوب

                                                 
 و عقلیة.أو نفسیة أن تأمر عند الاقتضاء بأي معاینة طبیة سواء كانت جسدیة أللمحكمة 84
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لمعھد أو المؤسسة التي حكم بوضعھ فیھا (المادة الاجتماعي المعتمد مرافقة الحدث الى ا
 ).422من القانون  49

 
 القانون التونسي

یجمع قاضي الأطفال عن طریق البحث الاجتماعي جمیع الإرشادات عن حالة العائلة المادیة 
والأدبیة وعن شخصیة الطفل وسوابقھ وعن مواظبة بالمدرسة وسیرتھ بھا وعن ظروف 

عند الاقتضاء بتكوین ملف صحّي یضاف إلى الملف الاجتماعي وذلك نشأتھ وتربیتھ ویأمر 
بإجراء فحص طبي وفحص نفساني للطفل. ویتضمّن ھذا التقریر وجوبا رأي أھل 

الاختصاص واقتراحاتھم العملیة التي من شأنھا أن تساعد المحكمة المتعھدة بالقضیة على 
 من مجلة حمایة الطفل) 87 اتخاذ القرارات والوسائل اللازمة والملائمة (الفصل

 
 
 

 
 ات قضائیةاجتھاد

 
 :8/3/2018، تاریخ 138/2018قرار رقم لبناني،  تمییز جزائي

/ من 34مسألة حضور مندوبة الأحداث الى جانب الحدث عن التحقیق معھ أمر إلزامي بحسب نص المادة /
لعدم حضور مندوبة الأحداث قبل أن ، لكن یجب على المحامي الإدلاء ببطلان التحقیق 422/2002القانون 

یصدر القرار الاتھامي، ویصبح الملف أمام محكمة الجنایات، وإلا سیرد طلبھ، كما حصل في القضیة 
 ...أدناه

ن تكون قد اعترت التحقیقات أن یسدل الستار على العیوب التي یمكن أن من شأن صدور القرار الاتھامي إ
لعدم  422/2002من القانون رقم  34دلاء الممیز بمخالفة نص المادة إمر الذي یوجب رد الأولیة، الأ

ن الممیز أو أولیائھ، ولا سیما أھلھ أعلام إحضور مندوب اجتماعي مع القاصر في التحقیق الأولي ولعدم 
 .لم یطعن في قرار الاتھام

 
 :3/10/2013، تاریخ 234/2013تمییز جزائي لبناني، قرار رقم 

بسریة محاكمة القاصر وإجراءھا بشكل علني، وعدم حضور مندوبة الأحداث، یؤدي الى عدم الالتزام 
 إبطال إجراءات المحاكمة لعدم مراعاة الاصول الجوھریة للمحاكمة:

أصول  296نقضت محكمة التمییز القرار الجنائي المطعون فیھ عملا بالفقرتین "ب" و "د" من المادة 
بمخالفة القانون وعدم مراعاة الاصول الجوھریة للمحاكمة وذلك لقیام المحاكمات الجزائیة المتعلقتین 

محكمة الجنایات العادیة بمحاكمة القاصر الملاحق مع راشدین في صورة علنیة وبمعزل عن حضور 
 422من القانون رقم  40معطوفة على  33مندوب عن الاتحاد لحمایة الاحداث بالمخالفة لنص المادة 

موجب المفروض على المحكمة العادیة بأن توفر للحدث كل الضمانات القانونیة لا ولل 2002-6-6تاریخ 
 .سیمّا سریة المحاكمة

 
 
 



 

 

الطفل في خلاف مع القانون حمایةدلیل مقدمي الخدمات الاجتماعیة حول  43  
  

 المركز العربي لتطویر حكم القانون والنزاھة 

 التدخلات دون اللجوء إلى الإجراءات القضائیة . ب
 
  في خلاف مع القانونیمكن لسلطات الدولة استخدام نوعین من التدخلات عند التعامل مع الأطفال 

فوفقاً للمادة  وھما: تدابیر دون اللجوء إلى الإجراءات القضائیة وتدابیر في سیاق الإجراءات القضائیة.
، تسعى الدول الأطراف إلى تعزیز التدابیر من أجل التعامل مع الأطفال حقوق الطفل من اتفاقیة 40/3

ملائماً. ونظرا إلى كون  في خلاف مع القانون دون اللجوء إلى الإجراءات القضائیة، كلما كان ذلك
معظم الأطفال "الجانحین" لا یرتكبون سوى جرائم طفیفة، فإن طائفة من التدابیر التي یترتب عنھا 
إزالة الملفات من العدالة الجنائیة/قضاء الأطفال وإحالتھا إلى خدمات (اجتماعیة) بدیلة (أي 

 معظم الحالات.ینبغي أن تشكل ممارسة ثابتة یمكن استخدامھا في  85التحویل)
  ینطبق التزام الدول الأطراف بتعزیز التدابیر من أجل التعامل مع الأطفال المخالفین للقانون دون

وعلى الأطفال الذین  اللجوء إلى الإجراءات القضائیة على الأطفال الذین یرتكبون جرائم بسیطة
من الاتفاقیة  40/1المادة  یرتكبون جرائم لأول مرة إلخ... یتماشى مع المبادئ المنصوص علیھا في

التعامل مع ھذه الحالات جمیعاً دون اللجوء إلى الإجراءات القضائیة. فإلى جانب تفادي تشویھ 
السمعة، لھذا النھج نتائج جیدة للأطفال ثم إنھ یخدم مصالح السلامة العامة وأثبت أنھ فعّال من حیث 

 التكلفة.
  والتي تتمثل في النیابة العامة في الغالبیة العظمى من الدول  –ضرورة حرص السلطات المختصة– 

بمواصلة استكشاف إمكانیة تجنب المثول أمام المحكمة أو الإدانة، عن طریق تدابیر التحویل وغیرھا 
مراحل  من التدابیر. وبصیاغة أخرى، ینبغي تقدیم بدائل التحویل في مرحلة مبكرة وعند أولى

 الاتصال، قبل مباشرة المحاكمة، مع إتاحتھا طوال إجراءات الدعوى. 
  في إطار عملیة التحویل، ینبغي احترام حقوق الانسان المكفولة للطفل بشكل تام وإعمال الضمانات

القانونیة بشكل كلي مع مراعاة طبیعة تدابیر التحویل ومدتھا والتي قد تنطوي على متطلبات شاقة، 
 .86یقتضي تباعاً توفیر المساعدة القانونیة أو غیرھا من أشكال المساعدة الملائمةوھو ما 

 
 

 
 :امام القضاء المختص شروط التحویل

 
  ینبغي ألا یسُتخدم التحویل إلا عندما یكون ھناك دلیل قاطع على أن الطفل ارتكب

الترھیب أو الجریمة المزعومة، وأنھ اعترف بمسؤولیتھ بحرّیة وطواعیة، ولم یسُتخدم 
الضغط لانتزاع ذلك الاعتراف، وأخیراً، لن یستخدم الاعتراف ضده في أي إجراء 

 قانوني لاحق؛
  یجب أن یعطي الطفل موافقتھ على التحویل بحرّیة وطواعیة، وینبغي أن تكون الموافقة

على أساس معلومات دقیقة محددة بشأن طبیعة ھذا التدبیر ومضمونھ ومدتھ، وبشأن 
 لمترتبة على عدم التعاون في ھذا التدبیر وعدم تنفیذه وإتمامھ؛العواقب ا

  ،یتعینّ على القانون أن یشمل أحكاماً محددة تشیر إلى الحالات التي یمكن فیھا التحویل
أو الوكالات الأخرى /وینبغي تنظیم واستعراض سلطات الشرطة، والمدعین العامین و

 فیما یخص القرارات المتخذة في ھذا الصدد؛
  یجب إعطاء الطفل فرصة التماس المساعدة القانونیة وغیرھا من المساعدة الملائمة

بشأن ملاءمة واستصواب التحویل الذي تعرضھ السلطات المختصة، وبشأن إمكانیة 
 استعراض ھذا التدبیر؛

                                                 
 دون اللجوء إلى الإجراءات القضائیة.تدابیر للتعامل مع الأطفال في خلاف مع القانون  85
 .72، فقرة 24 العام للجنة حقوق الطفل رقم التعلیق 86



 

 

الطفل في خلاف مع القانون حمایةدلیل مقدمي الخدمات الاجتماعیة حول  44  
  

 المركز العربي لتطویر حكم القانون والنزاھة 

 ورغم . ینبغي أن یؤدي إنھاء الطفل لبرنامج التحویل إلى إغلاق القضیة بشكل نھائي 
 ن الاحتفاظ بسجلات سریة عن التحویل لأغراض إداریة، فإنھ لا ینبغي النظر أنھ بالإمكا

 ولا یجب النظر إلى الطفل الذي خضع إلى التحویل في" سجلات جنائیة"إلیھا على أنھا 
 .87السابق على أنھ مدان سابقاً  

 
 

 الاجتماعیة.مقدمي الخدمات حالة إلى خدمات اجتماعیة بدیلة وبالتالي إلى التحویل یعني الإ 
  
 

 البدیلة تدابیرال . ج

مثل الحریة المراقبة، وھو تدبیر منصوص علیھ في القانون المقارن على ھي التدابیر غیر المانعة للحریة 
  .(تسمى "الحریة المحروسة") غرار القانون اللبناني والقانون التونسي

 قانون مقارن 

  القانون اللبناني

) وھو "وضع الحدث تحت مراقبة 5على تدبیر الحریة المراقبة (المادة  422نصّ قانون 
 ). 10المندوب الاجتماعي أو المرجع المعین لھذه الغایة تحت إشراف القاضي" (المادة 

 القانون التونسي

  إذا تقرر اتخاذ أحد التدابیر أو تقرر تسلیط عقاب جزائي، یمكن الإذن علاوة على ذلك
الطفل تحت نظام الحریة المحروسة إلى أن یبلغ سناّ لا یمكن أن تتجاوز عشرین بوضع 

 من مجلة حمایة الطفل). 101عاما (الفصل 
  یمكن لقاضي تحقیق الأطفال وقاضي الأطفال وضع الطفل تحت نظام الحریة

 من المجلة). 93و 91(الفصلان  كتدبیر وقتيالمحروسة قبل جلسة المحاكمة 
 یقتصر على المخالفات عملا  كتدبیر أصليطفال إقرار ھذه الوسیلة یمكن لقاضي الأ

 من المجلة. 73بالفصل 
  لقاضي الأطفال (أو محكمة الأطفال) أن یقرر إضافة للتدابیر الأصلیة المنصوص علیھا

كوسیلة تربویة من المجلة وضع الطفل تحت نظام الحریة المحروسة  99في الفصل 
ق بالحریة المحروسة عند خروج الطفل من المؤسسة تنفیذ القرار المتعلمتممة (
 التربویة).

  وضع الطفل تحت نظام الحریة المحروسة كتدبیر تكمیلي إلى بلوغ الطفل سن امكانیة
عشرین سنة أي بعد انتھاء مرحلة الطفولة رغبة منھ في إحاطة الطفل بكل وسائل 

 من المجلة). 101الحمایة (حمایة لاحقة) (الفصل 

 

                                                 
 .18، فقرة 24 للجنة حقوق الطفل رقمالعام  التعلیق 87
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  قواعد بكین على أھمیة "تقاریر التقصي الإجتماعي" حیث یتعین "وقبل أن تتخذ السلطة أكّدت
المختصة قرارا نھائیا یسبق إصدار الحكم، إجراء تقصي سلیم للبیئة والظروف التي یعیش فیھ الحدث 
أو الظروف التي ارتكبت فیھا الجریمة، كي یتسنى للسلطة المختصة إصدار حكم في القضیة عن 

 ).16" (القاعدة تبصّر
  في سبیل تقدیم رعایة فعالة للطفل في خلاف مع القانون، من الضروري أن یكون المحامي على

معرفة بكافة المؤسسات الاجتماعیة العاملة في مجال حمایة الأطفال في خلاف مع القانون سواء 
میة مقدمي الخدمات وبالتالي تظھر أھ لاقتراح ھذه المؤسسة كتدبیر أو لزیارة الطفل عند تسلیمھ.

 الحكم. في كل مرحلة من مراحل الدعوى العامة حتى إنفاذالاجتماعیة 
 

 قانون مقارن 

  القانون اللبناني

 ھو تسلیم الحدث الى والدیھ أو أحدھما أو الى وصیھ الشرعي أو الى : تدبیر الحمایة
والمقدرة على تربیتھ تحت أسرتھ شرط أن تتوافر في المسّلم الیھ الضمانة الأخلاقیة 

وعند عدم وجود أي من ھؤلاء الأشخاص  . إشراف المندوب الاجتماعي المكلف بالأمر
في لبنان أو عدم توافر الشروط السابق ذكرھا یمكن تسلیم الحدث الى اٴسرة موثوق بھا 

و صحیة معتمدة من الوزارات المختصة أو الى غیرھا إذا أمؤسسة اجتماعیة أو الى 
من القانون  9المادة ( ت لا تتوافر في المؤسسات المعتمدة الاختصاصات المطلوبةكان

422.(  
  لا إذا وجدوا في حالة تسول أو إلا یجوز توقیف الأحداث الذین لم یتموا الثانیة عشرة

  ).422من القانون  35المادة ( ویجري توقیفھم في مؤسسة اجتماعیة متخصصة تشرد
  من الجرائم المرتكبة  %75یظھر نظام البیانات بالحاسوب في وزارة العدل اللبنانیة أن

ولئن ). سرقات صغیرة كوسیلة للعیش(لیست إلا جرائم بسیطة یتصل معظمھا بالملكیة 
 .88كانت أغلب الجرائم بسیطة فإنھا حجة قویة تدعم استخدام تدابیر بدیلة

 
 القانون التونسي

تتخذ ) أو قاضي الأطفال(إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى الطفل ثابتة فإنّ محكمة الأطفال  
خاصة معدة للتربیة والتكوین المھني بقرار معلل تدابیر منھا وضعھ بمؤسسة عمومیة أو 

 ).من مجلة حمایة الطفل 99الفصل (ومؤھلة لھذا الغرض 

 
 
 
 
 
 
\ 
 
 

                                                 
 .108، الیونیسف ومنظمات أخرى، صفحة حمایة حقوق الأطفال الموجودین في نزاع مع القانون 88
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 حول تدابیر بدیلة قضائیة اتاجتھاد
 

 لبنان
 
، أصدرت قاضي التحقیق في لبنان الشمالي قرارا ألُزمت بھ شابین مسلمین 2018في فبرایر  .1

موقوفین بجرم إھانة السیدة مریم العذراء بحفظ آیات تمجدھا من سورة آل عمران في القرآن 
ومحبة المسلمین للسیدة الكریم، كشرط لإطلاق سراحھما وذلك "لكي یتعلموا التسامح بین الأدیان 

العذراء، خلافاً للأفكار البشعة التي یزرعھا المتطرفون في أذھانھم". وبعد أن تأكدت القاضیة من 
 حفظ الشابین للآیات القرآنیة أطلقت سراحھما عوضاً عن توقیفھما.

أصدر قاضي التحقیق في جبل لبنان قرارا بإخلاء سبیل الموقوف "ع.غ"  ،2018في أبریل  .2
مشروطاً بإلزامھ حفظ آیة من القرآن الكریم من سورة مریم وأمھلھ عدة أیام للمثول أمامھ من جدید 

ویأتي ھذا القرار على خلفیة إشكال وقع بین عدد من الشبان  .على أن یكون قد حفظ الآیة المذكورة
ماویة ما تم في منطقة (...) أقدم خلالھ"ع.غ" على تحقیر العزة الالھیة والتعرض للدیانات الس

  اعتباره جرما بإثارة النعرات الطائفیة.
 

 ملاحظات
فیما یخصّ القرار الأول (القرار الثاني مستوحى من الأول) وھو سابقة في تاریخ القضاء اللبناني، 

من قانون أصول المحاكمات الجزائیةّ بحیث استعاضت عن توقیفھم  111في المادة  فعّلت القاضیة فقرة
كان لافتاً أنّ المادة ». بإلزامھم بموجب أو أكثر مِن الموجبات التي یعتبرھا (القاضي) ضروریةّ«

ن القانونیةّ المذكورة، التي اعتمدت علیھا قاضي التحقیق، لا تذكر صراحة إجراء كقراءة القرآن من بی
 40في ذلك تطبیق للمادة   89»منھا«الموجبات، إلا أنّ القاضیة كانت لمّاحة، إذ استفادت مِن عبارة 

 من اتفاقیة حقوق الطفل. 4فقرة 
 

 تونس
  صادر عن قاضي الأطفال 1/2/2018مؤرخ في  1957حكم أطفال عدد 

 

                                                 
شھادة القاضیة في القرار الذي اتخذتھ: "في الثامن من شباط (فبرایر) الماضي حضر أمامي شابان في ربیع العمر وذنبھما أنّھما لا   89

 یدریان ماذا یفعلان، بخاصة وأنّني تلّمست بعد استجوابھما حال الجھل والتضلیل التي دفعتھما إلى ارتكاب ما لا یدریان تبعتھ، معتبرةً 
 111اضیة وإنسانة ملزمة بالسھر على تطبیق القانون، وعلیھا مقاربة الموضوع من الناحیة البنّاءة والمفیدة، عدت إلى المادة كق“أنّھا 

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة التي أعطت قاضي التحقیق، ومھما كان نوع الجرم، أن یستعیض عن توقیف المدعى علیھ بإلزامھ 
ھذه المادة فتحت لي الباب لأذھب  .بعض تلك الموجبات 111ات التي یعتبرھا ضروریة، وقد عدّدت المادة بموجب أو أكثر من الموجب

إلى الفكر التربوي، ولیس الجزائي فحسب، فكانت أمامي خیارات عدّة، فإذا بي العودة إلى مبدأ أنّ المؤمن الحقیقي یحمل في قلبھ 
ً من دون أن یطبّق تعالیم القرآن الكریم، عندھا عدت إلى النصوص احتراما كبیراً للآخرین، وقلت لا یمكن أن یكو ً حقیقیا ن المسلم مسلما

یسھما القرآنیة التي تكرّم العذراء ولجأت إلى سورة آل عمران لأُذكّر ھذین الشابین بأنّھما، بمثل ھذه التصرّفات، یدنّسان الإسلام قبل تدن
ضیة انطلقت من ھاجس أنّ كلّ شيء یتطوّر فلِمَ لا القانون؟ ولم لا مقاربة القضاء من تمثال السیّدة العذراء". وأضافت: "خبرتي كقا

 http://www.alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=267847الناحیة التربویة والتثقیفیة؟": 
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 المبدأ 
 

ولادتھم أو جنسیتھم أو جنسھم بتدابیر "یتمتع الأطفال في خلاف مع القانون بقطع النظر عن مكان 
الحمایة المقررة بالدستور التونسي الجدید وبمجلة حمایة الطفل وبجمیع الاتفاقیات الدولیة الضامنة 
لحمایة حقوق الطفل المصادق علیھا من الدولة التونسیة ویراعى في اتخاذ تلك التدابیر كل الجوانب 

اعلیة بما في ذلك إعلام الجھات الدیبلوماسیة المعنیة كلما تعلقّ المحیطة بالطفل لإكسابھا النجاعة والف
الأمر بطفل حامل لجنسیة غیر تونسیة وكانت عائلتھ متواجدة خارج البلاد التونسیة وبما في ذلك 
أیضا تمتیعھ بكل الخدمات التي توفرھا مؤسسات الدولة الى حین استكمال اجراءات الاعلام 

 مصلحتھ الفضلى".والترحیل بحسب ما تقتضیھ 
 

 نص القرار 
 

 1/2/2018بالجلسة المنعقدة یوم  2بالمحكمة الابتدائیة بصفاقس (...) أصدر قاضي الأطفال السیدة 
وبمساعدة كاتب بحضور مندوب حمایة الطفولة ومستشاري الطفولة ومساعد وكیل الجمھوریة 

 الجلسة السید (...) القرار الآتي بیانھ بین :
 

 الحق العام: 
 من جھة 

 
 الطفل:

 (...) مولود في (...) مغربي الجنسیة (...) نائبتھ الاستاذة (...) المحامیة المغربیة بتونس.
 من جھة أخرى  

الواقع إحالتھ على ھذه المحكمة  بمقتضى قرار الاحالة الصادر عن النیابة العمومیة بتاریخ 
 23قامة بھا دون تأشیرة طبق أحكام الفصل لمقاضاتھ من أجل دخول البلاد التونسیة والا  5/12/2017

 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسیة . 8/3/1968من قانون 
 الأعمال بالجلسة

حیث وبعد إحالة الطفل توا بموجب قرار الاحالة المشار إلیھ أعلاه عینت القضیة المنشورة تحت عدد  
یة وأنھ مقیم بتونس بدون وثائق وأنھ كان وبھا أكد الطفل أنھ مغربي الجنس 5/12/2017بجلسة یوم 

دخل التراب التونسي خلسة عبر لیبیا وقضى بتونس قرابة سنة كاملة وعمل خلال ھذه المدة واستطاع 
أن یجمع مبلغا مالیا قدره ثلاثة آلاف دینارا قام بدفعھا لمنظم رحلة للابحار خلسة من تونس تجاه ایطالیا 

وأعرب عن ندمھ لأنھ لم یجد من یرشده على اعتبار أن والده متوفي  وتمّ التفطن الى كامل المجموعة
وعائلتھ موجودة بالمغرب وأنھ على استعداد للبقاء بتونس بعد تسویة وضعیتھ وحضر السید مندوب 
حمایة الطفولة الذي تم استدعاؤه حینا لتعلق الأمر بطفل مھدد أیضا فطلب التأخیر حتى یتمكن من 

ربیة ویعّد تقریرا بخصوص وضعیة الطفل واقترح إیداعھ مؤقتا بمركز الاحاطة إعلام السفارة المغ
والرعایة الاجتماعیة بصفاقس لضمان حمایتھ طالما أن لا وليّ لھ في تونس وفوضت النیابة العمومیة 

 النظر. 
 وتقرر بآخر الجلسة إشعار السفارة المغربیة عن طریق مندوب حمایة الطفولة بوضعیة الطفل (...)

وإبقاء الطفل الى حین استكمال الاجراءات والأبحاث بحالة سراح وإیداعھ المغربي الجنسیة 
وحجز جواز سفره على ذمة ھذه القضیة الى حین اتخاذ  بمركزالاحاطة والرعایة الاجتماعیة بصفاقس

 غیر آمنة.التدابیر المناسبة وضمانا لسلامتھ وعدم تورطھ في الأثناء  في قضایا تسفیر غیر قانونیة و
وبھا حضر السید  1/2/2018وتتالى نشر القضیة بعدة جلسات اقتضاھا سیرھا آخرھا جلسة یوم 

مندوب حمایة الطفولة مرفوقا بممثلة المنظمة الدولیة للھجرة في تونس وأدلى بتقریر ولاحظ بأنھ قام 
ضمان ترحیل الطفل بالتنسیق مع المنظمة المذكورة ومع الجھات الرسمیة الدیبلوماسیة المغربیة ل
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وتسلیمھ لعائلتھ ھناك والعمل على ضمان مستقبلھ بتمكینھ من إطلاق مشروع خاص یوفر لھ مورد 
رزق ویحول دون تكرار مغادرتھ بلاده خلسة وأنھ حریص على استكمال الاجراءات لضمان المصلحة 

لوثائق الخاصة بھ للقیام بباقي الفضلى للطفل طالبا الإذن لمركز الاحاطة المقیم بھ الطفل لتسلیمھ جمیع ا
وبعد سماع جمیع الاطراف تم  5/2/2018الاجراءات خاصة بعد أن تم تحدید موعد السفر الموافق ل 

 اصدار الحكم القضائي التالي :
 التدبیر المقرر في حق الطفل في نزاع مع القانون 

التونسیة والاقامة بھا بدون تأشیرة  قضینا ابتدائیا حضوریا بثبوت إدانة الطفل .....من أجل دخول البلاد
عن طریق المنظمة وتسلیمھ الى ولیھّ وفق ما تقتضیھ مصلحتھ الفضلى  وذلك بترحیلھ الى بلده المغرب 

ومصاریف ذلك تحمل علیھا ورفع الحجز عن جمیع الوثائق الخاصة بالطفل والمثبتة  الدولیة للھجرة
علاه السیدة (...) لاستكمال إجراءات السفر المحدد لیوم لھویتھ وتسلیمھا لممثلة المنظمة المذكورة أ

والابقاء على الطفل ...الى ذلك التاریخ بمركز الاحاطة الذي كان مقیما بھ خلال كامل  5/2/2018
أطوار القضیة وعلى السید مندوب حمایة الطفولة متابعة إجراءات السفر ومدّنا بتقریر في الأثناء 

 ودة.والإذن بالتنفیذ على المس
 
 تقدیم سبل انتصاف في حالة انتھاك حقوق الطفل. د
 
 القدرة على التعامل مع مواقف معینة  ،تمتلك معظم مؤسسات حقوق الإنسان المستقلة المعنیة بالطفل

حین یتعلق الأمر بحقوق الطفل. وتعد آلیة الشكوى المسار الذي یمكن علاج انتھاكات حقوق الأطفال 
) حول دور المؤسسات 2002( 2وفقا للتعلیق العام رقم و .90من خلالھ سواء كانت فردیة أو جماعیة

 :91یة حقوق الطفلالوطنیة المستقلة لحقوق الإنسان في تشجیع وحما
  ینبغي أن یكون للمؤسسات الوطنیة المستقلة لحقوق الإنسان سلطة النظر في الشكاوى والالتماسات بما

في ذلك تلك المقدمة بالنیابة عن الأطفال أو من قبل الأطفال مباشرة، وأن تجري تحقیقات بشأنھا. لكي 
ینبغي أن تتمتع بصلاحیة استدعاء  تتمكن ھذه المؤسسات من إجراء مثل ھذه التحقیقات بفعالیة،

ومساءلة الشھود، والوصول إلى القرائن الوثائقیة ذات الصلة، وإلى أماكن الاحتجاز. كما أن من 
تقدیم المشورة بصورة مستقلة،  -واجبھا السعي إلى ضمان توفیر سبل الانتصاف الفعالة للأطفال 

نتھاك لحقوقھم. وینبغي أن تقوم المؤسسات فیما یتعلق بأي ا -وإجراءات الدفاع وتقدیم الشكاوى 
 الوطنیة المستقلة لحقوق الإنسان، عند الاقتضاء، بالوساطة والمصالحة بخصوص ھذه الشكاوى.

  ینبغي أن تكون للمؤسسات الوطنیة المستقلة لحقوق الإنسان سلطة دعم الأطفال الذین یرفعون دعاوى
تتعلق بقضایا الأطفال باسم المؤسسات الوطنیة  أمام المحاكم، بما في ذلك سلطة (أ) رفع دعاوى

المستقلة لحقوق الإنسان و(ب) التدخل في دعاوى المحاكم لإعلام المحكمة عن قضایا حقوق الإنسان 
 المتعلقة بالدعوى.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ر موجز، مكتب الیونیسف مناصرة حقوق الأطفال، دراسة عالمیة حول منظمات حقوق الإنسان المستقلة الخاصة بالأطفال، تقری  90

 .13 ، صفحة2012للأبحاث 
 .14و 13فقرة  91
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 ما الذي یحقق فعالیة مؤسسات حقوق الإنسان المستقلة المعنیة بالطفل؟                
               
كما أنھا الخاصیة التي تتیح لھا وضع ھي نقطة قوتھا الرئیسیة : لإستقلالیةا .1                         

الطفل في الصدارة ونصب أعینھا بغض النظر عن الإتجاھات السیاسیة السائدة. وتعد درجة  حقوق
 .92الإستقلالیة أمرا محوریا في تحدید نجاح المؤسسات أو فشلھا

مالیة كافیة تحتاج المؤسسات إلى موارد حیث  الإستقلالیة المالیةومن أھم مظاھر الاستقلالیة ھي 
ومستدامة. وفي الوقت نفسھ یجب أن تحترم مصادر التمویل شرعیة واستقلالیة المؤسسة. أبدت لجنة 

ف أنّ جھود الدولة لمنح اطرحقوق الطفل بصورة متكررة في ملاحظاتھا الختامیة على تقاریر الدول الأ
بد من التمویل الخارجي في كثیر التمویل المعقول والأمن للمؤسسات التي تتعلق بالطفل غیر كافیة. ولا

من المواضع خاصة برامج حقوق الطفل نظرا لندرة الموارد. وفي ھذه الدول أصبحت الجھات المانحة 
الخاصة والأجنبیة مشاركة في دعم العمل من أجل حقوق الأطفال داخل المؤسسات الوطنیة (على سبیل 

 .93المثال في أفغانستان وباكستان وكولمبیا وغیرھا)
 لیات المساءلة آ .2

بد أن تخضع المؤسسة للمحاسبة على أفعالھا وأدائھا، بطریقة  یمكن أن تساعد على حفظ الإستقلالیة: لا
 .94تحفظ لھا استقلالیتھا

 مشاركة الطفل .3
لمؤسسات حقوق الإنسان المستقلة دور فرید في تعزیز تحقیق حق الإستماع ویتطلب التفاعل مع 

 .95والتزامات محددةالأطفال مھارات وموارد 
 إمكانیة وصول جمیع فئات الأطفال .4

من اتفاقیة  2ي تنص علیھ المادة ذإنّ إمكانیة وصول جمیع الأطفال للمؤسسة یجسد مبدأ عدم التمییز ال
حقوق الطفل. وسعیا وراء المساواة بذلت مؤسسات حقوق الإنسان المستقلة المعنیة بالطفل جھودا 

على سبیل المثال (متزایدة للوصول للأطفال الأكثر تھمیشا مثل الأكثر فقرا، الأطفال ذوي الإعاقة 
 .96وغیرھم لغة الإشارة ...)موائمة المواقع الإلكترونیة ووضع رسائل للأطفال ب

 

 تقدیم البلاغات أمام لجنة حقوق الطفل . ه

من جانب  اتفاقیة حقوق الطفل التي ترصد تنفیذ خبیراً مستقلاً  18 لجنة حقوق الطفل ھي الھیئة المؤلفة من
تفسیرھا بنشر أیضاً تقوم اللجنة . ترصد تنفیذ البروتوكولین الاختیاریین للاتفاقیة كما ،دولھا الأطراف

بشأن القضایا  97)24 (وعددھابالتعلیقات العامة  لمضمون الأحكام المتعلقة بحقوق الطفل، المعروف
، اعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة 2011دیسمبر  19وفي  .أیام مناقشات عامة المواضیعیة، وتنظیم

                                                 
مناصرة حقوق الأطفال، دراسة عالمیة حول منظمات حقوق الإنسان المستقلة الخاصة بالأطفال، تقریر موجز، مكتب الیونیسف   92

 .16 ، صفحة2012للأبحاث 
المستقلة الخاصة بالأطفال، تقریر موجز، مكتب الیونیسف  مناصرة حقوق الأطفال، دراسة عالمیة حول منظمات حقوق الإنسان  93

 .17 ، صفحة2012للأبحاث 
مناصرة حقوق الأطفال، دراسة عالمیة حول منظمات حقوق الإنسان المستقلة الخاصة بالأطفال، تقریر موجز، مكتب الیونیسف   94

 .17 ، صفحة2012للأبحاث 
مات حقوق الإنسان المستقلة الخاصة بالأطفال، تقریر موجز، مكتب الیونیسف مناصرة حقوق الأطفال، دراسة عالمیة حول منظ  95

 .19 ، صفحة2012للأبحاث 
مناصرة حقوق الأطفال، دراسة عالمیة حول منظمات حقوق الإنسان المستقلة الخاصة بالأطفال، تقریر موجز، مكتب الیونیسف   96

 .22 ، صفحة2012للأبحاث 
 حتى تاریخھ. 97
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للأطفال بتقدیم شكاوى بخصوص انتھاكات یسمح  بإجراء تقدیم البلاغات بروتوكولاً اختیاریاً ثالثاً متعلقاً 
 معینة لحقوقھم المقررة بموجب الاتفاقیة وبروتوكولیھا الاختیاریین الأولین.

 
                       
 : ول العربیة التي صادقت حتى تاریخھ على البروتوكولالد                       

 في حین أن ).2019عام (ودولة فلسطین  98)2018(لتونسیة ا الدولة                              
   .)2012عام (وقعّ فقط  المغرب                        

  للحصول على لائحة بالدول المصادقة على البروتوكول الثالث، زیارة الموقع الالكتروني
 :  99الانسان للمفوضیة السامیة لحقوق

 

لاتفاقیة حقوق  التي یدُعى فیھا حدوث انتھاكات الشكاوى الفردیة وبالتالي بإمكان اللجنة أیضاً أن تنظر في 
من جانب الدول الأطراف في البروتوكول الاختیاري المتعلق  وبروتوكولیھا الاختیاریین الأولین الطفل

، وأن تجُري تحقیقات في الادعاءات المتعلقة بحدوث انتھاكات خطیرة أو 100بإجراء تقدیم البلاغات
  .منھجیة للحقوق المنصوص علیھا في الاتفاقیة وبروتوكولیھا الاختیاریین الأولین

على غیرھم، قد یواجھون صعوبات كبیرة في اللجوء إلى فالأطفال، بحكم وضعھم الخاص واعتمادھم 
البروتوكول یعزز الآلیات الوطنیة والإقلیمیة ویكملھا، ویمكّن   سبل الانتصاف من انتھاك حقوقھم

 .الأطفال من تقدیم شكاوى عند حدوث انتھاكات لحقوقھم

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 الھدف من آلیة البلاغات   تعزیز وتكملة الآلیات الوطنیة وزیادة تعزیز تنفیذ الاتفاقیة وكذلك

الإباحیة بروتوكولیھا الاختیاریین المتعلقین ببیع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد 
ھنا تظھر أھمیة التعاون بین المحامین  ).دیباجة البروتوكول( وبإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة

 .والمجتمع المدني لإعداد الشكاوى عند حدوث انتھاكات لحقوق الطفل في خلاف مع القانون

                                                 
نواب الشعب التونسي على مشروع قانون أساسي یتعلق بالموافقة على انضمام الجمھوریة التونسیة إلى مجلس صادق  98

 .2018ماي (مایو)  23البروتوكول الثالث لاتفاقیة حقوق الطفل بتاریخ 
99 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11-

d&chapter=4&clang=_fr 
، دون تصویت، بناء على توصیة اللجنة 2011دیسمبر  19، المعقودة في 89في الجلسة العامة  66/138تخذ القرار ا 100

)A/66/4572014). دخل البروتوكول حیّز التنفیذ في أبریل 20 ، الفقرة. 

 

 خلاصة
 ھو: دور لجنة حقوق الطفل

 تفسیر مضمون حقوق الطفل.-
 تقاریر الدول.استعراض -
 النظر في البلاغات (ما سیأتي استعراضھ فیما یلي).-
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  ولا یكون للجنة )1المادة (اللجنة لا تتلقى أي بلاغ یتعلق بدولة لیست طرفا في ھذا البروتوكول ،
اختصاص إلا فیما یتعلق بالانتھاكات التي ترتكبھا الدولة الطرف لأي حق من الحقوق المنصوص 

أو في بروتوكولیھا الاختیاریین الأولین والتي تكون قد وقعت بعد بدء نفاذ ھذا /علیھا في الاتفاقیة و
 ).20المادة (البروتوكول 

 وتراعي اللجنة أیضا . 101ندة إلیھا بمبدأ مصالح الطفل الفضلىتھتدي اللجنة، في أداء المھام المس
، ولھا أن )2المادة (حقوق الطفل وآراءه، وتعطى ھذه الآراء الأھمیة الواجبة تبعا لسن الطفل ونضجھ 

 ).3المادة (الفضلى  یخدم مصالح الطفل ترفض النظر في أي بلاغ ترى أنھ لا
 ة دولة طرف یدعون أنھم ضحایا لانتھاك الدولة الطرف یجوز لفرد أو مجموعة أفراد یخضعون لولای

لأي حق من الحقوق المنصوص علیھا في أي من الصكوك التالیة التي تكون تلك الدولة طرفا فیھا أو 
البروتوكول الاختیاري للاتفاقیة المتعلق  اتفاقیة حقوق الطفل؛: من ینوب عنھم تقدیم البلاغات

البروتوكول الاختیاري للاتفاقیة  الإباحیة؛ واستغلال الأطفال في الموادالأطفال وبغاء الأطفال  ببیع
 ).5المادة (المسلحة  المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات

 
 
 

 كیف یكون البلاغ مقبولا؟   
 

 :تعتبر اللجنة البلاغ غیر مقبول في الحالات التالیة   
 عندما یصدر البلاغ عن شخص مجھول الھویة؛ 
  یقدم البلاغ كتابیا؛ لاعندما 
 عندما یشكّل البلاغ إساءة استعمال للحق في تقدیم ھذه البلاغات أو یتنافى مع أحكام الاتفاقیة 

 الاختیاریین؛ أو بروتوكولیھا/و 
 زالت، محل بحث في عندما تكون المسألة نفسھا قد سبق أن بحثتھا اللجنة أو كانت، أو ما 

 التحقیق الدولي أو التسویة الدولیة؛إطار إجراء آخر من إجراءات 
  إذا لم تستنفد جمیع سبل الانتصاف المحلیة المتاحة لا تنطبق ھذه القاعدة في الحالات 

 كان من  التي یستغرق فیھا تطبیق سبل الانتصاف ھذه وقتا طویلا إلى حد غیر معقول أو
 غیر المحتمل أن یؤدي إلى جبر فعال؛

 ستند إلى أسس سلیمة أو أنھ غیر مدّعم بما یكفي من الأدلة؛ی عندما یتضّح أن البلاغ لا 
 عندما تكون الوقائع موضوع البلاغ قد حدثت قبل بدء نفاذ البروتوكول بالنسبة إلى الدولة 

 النفاذ؛ الطرف المعنیة، إلا إذا استمرت ھذه الوقائع بعد تاریخ بدء
 سبل الانتصاف المحلیة، وتستثنىیقدّم البلاغ في غضون سنة واحدة بعد استنفاد  عندما لا 

 من ذلك الحالات التي یستطیع فیھا صاحب البلاغ أن یثبت تعذر تقدیم البلاغ في غضون
 ).7المادة (ھذه المھلة 

 
 
 
 

                                                 
الانتصاف من انتھاكات حقوق مصالح الطفل الفضلى ینبغي أن تكون من أول الاعتبارات التي یجب مراعاتھا لدى اللجوء إلى سبل  101

المستویات  الطفل، وسبل الانتصاف ھذه ینبغي أن تأخذ في الاعتبار الحاجة إلى تطبیق إجراءات تراعي ظروف الطفل على جمیع
 (الدیباجة).



 

 

الطفل في خلاف مع القانون حمایةدلیل مقدمي الخدمات الاجتماعیة حول  52  
  

 المركز العربي لتطویر حكم القانون والنزاھة 

     
 ؟في البلاغاتیساھم المجتمع المدني كیف  
 
   حقوق الإنسان بالنظر إلى دورھا على المستوى الوطني، فإنھ من المحتمل أن تكون مؤسسات

المستقلة المعنیة بالطفل رابطا محلیا أساسیا لدعم إمكانیة الوصول إلى إجراءات تقدیم البلاغات. 
وھي في موقع ملائم لتعطي تقییما أولیّا حول أھلیة الشكاوى طبقا للبروتوكول الإختیاري الثالث 

لوثائق اللازمة للجنة حقوق لاتفاقیة حقوق الطفل وأن تحیل مقدمي الشكاوى وتدعمھم أو أن توفر ا
الطفل. ویمكن أن تلعب مؤسسات حقوق الإنسان المستقلة دورا أساسیا في إحاطة الأطفال 
ومجتمعاتھم المحلیة علما بوجود الآلیة الدولیة كما یمكنھا بذل جھود موجھة للوصول إلى الأطفال 

 .102الأكثر تعرضا لانتھاك حقوقھم
  المؤسسات المستقلة من خلال التعاون معھا وتبادل المعلومات ینبغي أن یدعم المجتمع المدني

ودعم الأطفال والجھات الفاعلة الأخرى في تقدیم الشكاوى ودعم متابعة التوصیات وتبادل الخبرات 
 .103الفنیة عندما یكون ذلك ملائما

 
 
 

 أھمیة الأدلة الكافیة
 

الشكوى بالأدلة عن الانتھاك/ات لحقوق  ،المدنيبالتعاون مع المجتمع من الأھمیة أن یدّعم المحامي، 
ت لجنة قرر. فعلى سبیل المثال، الواردة في اتفاقیة حقوق الطفل و/أو البروتوكولین الاختیارین الطفل

إعلان الجزء من البلاغ لا تدعمھ أدلة كافیة وبالتالي غیر مقبول  7/2016بشأن البلاغ رقم حقوق الطفل 
البروتوكول الاختیاري، فإدراكاً من اللجنة للظروف المتدھورة لحقوق الإنسان (و) من 7بموجب المادة 

في أفغانستان، رأت أن صاحبي البلاغ لم یقدما ما یبرر أن حقوق المدعى أنھ ضحیة ستتعرض لخطر 
، الموضوع: ترحیل أسرة    ضد الدانمرك 7/2016انتھاك جسیم عند إعادتھ إلى أفغانستان (البلاغ رقم 

طفل إلى أفغانستان، حیث تدعي وجود خطر تعرضھا للاضطھاد على أساس ادعائھا أنھا ارتدت  لدیھا
     عن الإسلام).

 
 
 

 ینطبق إجراء البلاغات على لجان معاھدات حقوق الانسان الأخرى مثل لجنة حقوق       
 قامت حیثفي الفیلیبین في ھذا الإطار نذكر  الممارسات الجیدةمن الانسان.        
قضایا الأطفال المعرّضین للتعذیب في الاحتجاز لكي تقوم  دراسةب PREDAمنظمة                  

المنظمة الدولیة لمناھضة التعذیب بتقدیم شكاوى فردیة إلى كل من لجنة حقوق الانسان أو لجنة 
ھذه الأخیرة مناھضة التعذیب. كما تمّ تبادل ھذه العناصر لتتبعھا مع لجنة حقوق الطفل عند مناقشة 

 .2005104تقریر الفیلیبین لعام 

                                                 
الیونیسف مناصرة حقوق الأطفال، دراسة عالمیة حول منظمات حقوق الإنسان المستقلة الخاصة بالأطفال، تقریر موجز، مكتب   102

 .29 ، صفحة2012للأبحاث 
مناصرة حقوق الأطفال، دراسة عالمیة حول منظمات حقوق الإنسان المستقلة الخاصة بالأطفال، تقریر موجز، مكتب الیونیسف   103

  .31 ، صفحة2012للأبحاث 
  .120، الیونیسف ومنظمات أخرى، صفحة حمایة حقوق الأطفال الموجودین في نزاع مع القانون 104 
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 المحامین مقدمي الخدمات الاجتماعیة وبین  كیفیة التعاون .2.3
وفقا لمبـادئ الأمـم المتحـدة وتوجیھاتھـا بشـأن سـبل الحصـول علـى المسـاعدة القانونیـة فـي نظـم العدالة 

إرسـاء آلیـات وإجـراءات لضـمان التعـاون الوثیـق وتطبیـق نظـم الإحالـة  الجنائیة، ینبغي على الدول
الملائمـة بــین مقــدمي المســاعدة القانونیــة ومختلــف الاختصاصــیین لاكتســاب فھــم شــامل عــن 

یة والمعرفیة (التوجیھ الأطفــال، وتقییم حالتھم واحتیاجاتھم القانونیة والنفسیة والاجتماعیة والعاطفیة والبدن
10.( 

حضور المحامي و/أو المرشد الاجتماعي فور إلقاء القبض على الطفل في قسم  بدء التعاون
) ھناك ضمانة بأن یتّم الاستنطاق في 2) على الطفل أن یعي حقوقھ، (1الشرطة لأسباب ثلاثة: (

) عادة ما یرتبط 3عي، (ظروف تحترم الإجراءات وحقوق الطفل كلما حضر محام و/أو مرشد اجتما
البدیل للاحتجاز في قسم الشرطة بإمكانیة العثور على أسرة الطفل وھو أمر قلمّا یقوم بھ رجال 

 .  105الشرطة على الفور وبالتالي في غیاب الدعم سیتّم احتجاز الطفل بشكل تلقائي
 
 

 القانون اللبنانيفي                                                       
 

  :تذكیر
 
  للتحقیق معھ یتوجب على عند إحضار الحدث أمام النیابة العامة أو الضابطة العدلیة في الجرم المشھود

 . المسؤول عن التحقیق أن یتصل فورا بالمندوب الاجتماعي المعتمد ویدعوه الى حضور التحقیق
 ولا یجوز البدء بالتحقیق ما لم . یجب على ھذا المندوب الحضور خلال ست ساعات من تاریخ دعوتھ

 . یكن المندوب حاضرا تحت طائلة الملاحقة المسلكیة
 حضوره متعذرا لأي سبب، على النیابة العامة أو مصلحة الاحداث في وزارة العدل أن  في حال كان

 .تعین مندوبا اجتماعیا من احدى الجمعیات المصنفة في ھذه المصلحة لیحضر مع الحدث أثناء التحقیق
م یكتفى فقط بحضور المندوب الاجتماعي بل یكون على ھذا الاخیر أن یباشر بحثا اجتماعیا ویقدّ  لا

 ).422من القانون  34المادة (نتائجھ الى من یقوم بالتحقیق مع الحدث 
  من القانون  35المادة (لقاضي التحقیق، عند الشروع بالتحقیق مع الحدث، أن یتبع الاجراءات السابقة

422 .( 
 

 106ممارسات جیدة

الشباب الذین یبدأون المشوار من بین (بتعیین محامین مستقلین " أرض الانسان"، تقوم منظمة 107في لبنان
ومرشدین اجتماعیین وتدریبھم سعیا منھا لملء الثغرات الموجودة في مجال الحمایة القانونیة ) المھني

ویتمّ الاتصال بالمحامین والمرشدین الاجتماعیین . والاجتماعیة الخاصة بالأطفال في خلاف مع القانون
لشرطة على كتابة التقاریر الاجتماعیة والبحث عن والدّي فور إلقاء القبض على الطفل ویساعدون رجال ا

 .الطفل ومنع الحبس الاحتیاطي كما یدعون إلى عقوبات بدیلة كلما أمكن

                                                 
   .45، الیونیسف ومنظمات أخرى، صفحة حمایة حقوق الأطفال الموجودین في نزاع مع القانون 105
  . 46و 45 حمایة حقوق الأطفال الموجودین في نزاع مع القانون، الیونیسف ومنظمات أخرى، صفحة 106
  أیضا في رومانیا وموریتانیا وغینیا. 107
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 :108بفضل جھود منظمة أرض الانسان
 أو المرشدین الاجتماعیین /لا یجرّد ما یقارب عن ثلاثة أرباع الأطفال المدعومین من المحامین و

 .من حریتھم
  الشركاء الحكومیون بشكل عام أن تعیین المرشدین الاجتماعیین أقل تكلفة من احتجاز یرى

 .الأطفال
 

 :من الشروط الضروریة لھذه المبادرة

 سمعة الحیاد تجد منظمة أرض الانسان سھولة في معظم عملھا لأنھا معروفة وتحظى بثقة
 .الشركاء الحكومیین وغیر الحكومیین

 عالنص القانوني غیر المان  یسمح القانون في بعض البلدان بحضور المحامي في قسم الشرطة
ساعة على الاحتجاز في  24، وفي بلدان أخرى یسمح بحضوره بعد مرور )التونسيمثل القانون (

 109قسم الشرطة أو لا یرّخص فیھا بالحضور إلا للمرشدین الاجتماعیین

 
 

  لمحة عن حالات خاصة.  3.3
 

الأطفال "الجنود" والأطفال المحرومین من بیئتھم العائلیة لا سیمّا الأطفال المتنقلین حالة ھي تحدیدا 
children on the move... 

 
 تجنید الأطفال  . أ

 
 ختلف بین اتفاقیة وأخرىیإلا أن سن التجنید  ؛یمنع القانون الدولي تجنید الأطفال : 
 ط .ح.ا  عدم اشتراك الأشخاص الذین لم یبلغ سنھم خمس عشرة سنة اشتراكا مباشرا في

المادة (الامتناع عن تجنید أي شخص لم تبلغ سنھ خمس عشرة سنة في القوات المسلحة / الحرب
 .)3و 38/2

 110البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة: 
  .111الثامنة عشرسن  دون

                                                 
دفعت ھذه المبادرة مجموعة من المحامین في رومانیا إلى تشكیل منظمة غیر حكومیة تابعة لھم اسمھا "جون فال جون" لحمایة  108

 .    46حقوق الأطفال في خلاف مع القانون: حمایة حقوق الأطفال الموجودین في نزاع مع القانون، الیونیسف ومنظمات أخرى، صفحة 
 .47و 46، الیونیسف ومنظمات أخرى، صفحة الموجودین في نزاع مع القانونحمایة حقوق الأطفال  109
، دخل حیز النفاذ في 2000مایو  25المؤرخ في  263اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة  110
  .2000فبرایر  23
 المسلحة:التمییز بین القوات المسلحة والمجموعات یقتضي  111

  :لقوات المسلحةبالنسبة ل
 اً في اتخاذ جمیع التدابیر الممكنة عملیاً لضمان عدم اشتراك أفراد القوات المسلحة الذین لم یبلغوا الثامنة عشرة من العمر اشتراكاً مباشر

 ).1الأعمال الحربیة (المادة 
  2الإجباري في قواتھا المسلحة (المادة عدم خضوع الأشخاص الذین لم یبلغوا الثامنة عشرة من العمر للتجنید.( 
  من اتفاقیة حقوق الطفل على أن یكون  38رفع الحد الأدنى لسن تطوع الأشخاص في القوات المسلحة الوطنیة عن السن المحددة في المادة

 ).3السماح بالتطوع للأطفال دون سن الثامنة عشرة ضمن ضمانات (المادة 
 :لمجموعات المسلحةبالنسبة ل
  عدم جواز أن تقوم المجموعات المسلحة المتمیزة عن القوات المسلحة لأي دولة في أي ظرف من الظروف بتجنید أو استخدام الأشخاص

 دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربیة.



 

 

الطفل في خلاف مع القانون حمایةدلیل مقدمي الخدمات الاجتماعیة حول  55  
  

 المركز العربي لتطویر حكم القانون والنزاھة 

  البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف المتعلق بحمایة ضحایا المنازعات المسلحة الدولیة
) والبروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیات جنیف المتعلق بحمایة ضحایا المنازعات 1977(

 سن الخامسة عشرة. دون): 1977( المسلحة غیر الدولیة
  سن الخامسة عشرة. دون ):1998الدولیة (المحكمة الجنائیة نظام 
  182اتفاقیة بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفوریة للقضاء علیھا (رقم (

 سن الثامنة عشر. دون: 1999لعام 
 
 

 
 قضائیة اتاجتھاد

 
 المحكمة الجنائیة الدولیة

 2012مارس  14، الدائرة الابتدائیة، Thomas Lubanga Dyiloقضیة 
 

"بالنظر إلى مجمل الظروف، اقتنعت المحكمة في ھذا الصدد أن النظام [النظام الأساسي للمحكمة 
الجزائیة الدولیة] یھدف إلى حمایة الأطفال بسبب ضعفھم، لا سیمّا عندما یفتقدون للمعرفة أو لم یكن 

تجنیده تحت الإكراه  لدیھم خیارات أخرى. وتعتبر طریقة تجنید الطفل ومسألة معرفة ما إذا كان قد تمّ 
أو بصورة طوعیة من الظروف التي یمكن للمحكمة أن تأخذھا بعین الاعتبار عند تقریر العقوبة أو 

 التعویضات. إلا أن رضا الطفل بتجنیده لا یمكن اعتباره وسیلة دفاع صالحة.
لقوات المسلحّة ...على غرار منع "تجنید الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزامیا أو طوعیا في ا

أو في جماعات مسلحّة"، فإن منع "استخدامھم للمشاركة فعلیا في الأعمال الحربیة" یھدف بصورة 
 عامة إلى حمایة الأطفال من أخطار النزاعات المسلحّة... 

إن منع استخدام الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر للمشاركة فعلیا في الأعمال الحربیة عمل 
دھم إلزامیا أو طوعیا في القوات المسلحّة أو في جماعات مسلحّة...وبالتالي، وفي إطار مستقل عن تجنی

من النظام، فإنھ یمكن اعتبار أن طفلا دون الخامسة عشرة من العمر قد تمّ  2-22تأویل مطابق للمادة 
یا أو طوعیا استخدامھ للمشاركة في الأعمال الحربیة دون وجوب تقدیم الدلیل على تجنیده المسبق إلزام

 في القوات المسلحّة أو في الجماعة المسلحّة".
 
  .تواجھ السلطات التابعة للدول الأطراف مجموعة من التحدیات عند التعامل مع ھذه الفئة من الأطفال

أو ربما مراعاة على أساس  –وعمدت بعض الدول الأطراف إلى اعتماد نھج عقابي دون أدنى مراعاة 
الأطفال، وھو ما أسفر عن عواقب وتبعات مستدیمة على معدل نمو الطفل تجاه حقوق  –محدود 

وتخلف تأثیرات سلبیة على الفرص المتاحة أمام إعادة الاندماج الاجتماعي، وھو ما قد یخلف بدوره 
تداعیات حادة على المجتمع الواسع. وفي كثیر من الأحیان، یتم اعتقال ھؤلاء الأطفال، واحتجازھم، 

ومحاكمتھم على الأفعال الصادرة عنھم في مناطق النزاع، وكذلك في بلدانھم الأصلیة أو ومقاضاتھم، 
 في بلدان عودتھم، على نطاق أضیق.

 
 على الحاجة إلى إقرار إجراءات تشغیلیة معیاریة 2018(لعام  2427 شدد قرار مجلس الأمن رقم (

تكفل تعجیل تسلیم الأطفال المرتبطین، أو المزعوم ارتباطھم بجماعات مسلحة غیر تابعة للدول، بما 
في ذلك أولئك الذین قاموا بارتكاب أعمال إرھابیة، وذلك جھات فاعلة مدنیة معنیة بحمایة الطفل. وأكد 

الأطفال الذین جرى تجنیدھم بما یتعارض مع القانون الدولي الساري من المجلس على وجوب معاملة 
                                                                                                                                                         

 دابیر القانونیة اللازمة لحظر وتجریم اتخاذ الدول الأطراف جمیع التدابیر الممكنة عملیاً لمنع ھذا التجنید والاستخدام، بما في ذلك اعتماد الت
  ).4ھذه الممارسات (المادة 
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قبل قوات مسلحة أو جماعات مسلحة، والذي یتم توجیھ اتھامات إلیھم بشأن ارتكاب جرائم أثناء اندلاع 
نزاعات مسلحة في المقام الأول باعتبارھم ضحایا انتھاكات القانون الدولي. وبالإضافة إلى ما سبق، 

مجلس الدول الأعضاء على النظر في اتخاذ تدابیر غیر قضائیة كبدائل لإجراءات المقاضاة ال حثّ 
ب تركیزھا على إعادة الإدماج، مع توجیھ الدعوة إلیھا إلى تطبیق الإجراءات والاحتجاز، والتي ینصّ 

 القانونیة الواجبة على جمیع الأطفال المحتجزین على أساس ارتباطھم بقوات مسلحة ومجموعات
 .112مسلحة

 
  إذا تحتمّ احتجاز طفل جندي في ظل ظروف معینة ولأسباب استثنائیة، وكان الاحتجاز موافقاً لأحكام

القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، كأن یحُتجز الطفل على سبیل المثال لأنھ یمثل 
المعاییر الدولیة، بما فیھا أحكام  خطراً حقیقیاً على الأمن العام، ینبغي أن یتم الاحتجاز بما یتفق مع

من اتفاقیة حقوق الطفل والمعاییر ذات الصلة بشؤون قضاء الأطفال، وألا یعوّق الاحتجاز  37المادة 
الجھود الرامیة إلى البحث عن أفراد أسرة الطفل أو یحول دون مشاركتھ في برامج إعادة التأھیل على 

 .113سبیل الأولویة
 

  جندي في ظل ظروف معینة ولأسباب استثنائیة، وكان الاحتجاز موافقاً لأحكام إذا تحتمّ احتجاز طفل
القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، كأن یحُتجز الطفل على سبیل المثال لأنھ یمثل 

ام خطراً حقیقیاً على الأمن العام، ینبغي أن یتم الاحتجاز بما یتفق مع المعاییر الدولیة، بما فیھا أحك
من اتفاقیة حقوق الطفل والمعاییر ذات الصلة بشؤون قضاء الأطفال، وألا یعوّق الاحتجاز  37المادة 

الجھود الرامیة إلى البحث عن أفراد أسرة الطفل أو یحول دون مشاركتھ في برامج إعادة التأھیل على 
 .114سبیل الأولویة

 
 بلغوا بعد سن الخامسة عشرة في الأعمال إذا حدث في حالات استثنائیة أن اشترك الأطفال ممن لم ی

العدائیة بصورة مباشرة، ووقعوا في قبضة الخصم، فإنھم یظلون مستفیدین من الحمایة الخاصة 
من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف المتعلق بحمایة ضحایا المنازعات  77(المــادة 

  . 115المسلحة الدولیة)
 

  علیھم، أو احتجازھم، أو اعتقالھم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح، في وضع الأطفال في حالة القبض
أماكن منفصلة عن تلك التي تخصص للبالغین. وتستثنى من ذلك حالات الأسر التي تعّد لھا أماكن 

من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف المتعلق بحمایة  77للإقامة كوحدات عائلیة (المــادة 
  عات المسلحة الدولیة). ضحایا المناز

 
  عدم جواز تنفیذ حكم الإعدام لجریمة تتعلق بالنزاع المسلح على الأشخاص الذین لا یكونون قد بلغوا

من البروتوكول الإضافي الأول  77بعد الثامنة عشرة من عمرھم وقت ارتكاب الجریمة (المــادة 
 الدولیة).  لاتفاقیات جنیف المتعلق بحمایة ضحایا المنازعات المسلحة

 
 
 
 
 

                                                 
  .100و 99، فقرة 24 العام للجنة حقوق الطفل رقم التعلیق112
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 ممارسات جیدة

تجري العدید من المؤسسات بحوثا تھدف إلى فحص الأسباب الجذریة لمشكلات                     
حول عوامل الخطر  2006عام  كولمبیاالأطفال. ومن أمثلة ذلك التحلیل الذي أجراه أمین المظالم في 

التي قد تؤدي إلى تعرض الأطفال لخطر تجنیدھم وقد ساھم ھذا البحث فیما بعد في إتاحة المعلومات 
التي أدّت إلى توصیات لوضع البرامج الفعالة في دعم إعادة اندماج الأطفال المحاربین المسرحین من 

 .116القتال
 

 العائلیة لا سیمّا الأطفال المتنقلین الأطفال المحرومون من بیئتھمب. 
 

یكون الطفل غیر مصحوب أو منفصلاً عن ذویھ لأسباب عدیدة ومتنوعة ومنھا الآتیة: اضطھاد الطفل أو 
الوالدین، نزاع دولي أو حرب أھلیة، الاتجار بالأشخاص في سیاقات متنوعة وبأشكال مختلفة بما فیھا بیع 

 .117فرص اقتصادیة أفضلالوالدین لأطفالھم، والبحث عن 
 
  كل طفل تشملھ "رعایة" شخص. وأحوال الأطفال ثلاثة فقط: فإما أن یكونوا متحررین، وإما في عھدة

رعاتھم الرئیسیین أو رعاتھم بالوكالة، أو تشملھم رعایة الدولة بحكم الواقع. وتعریف "مقدمي 
باعتبارھم الوالد (الوالدین) من اتفاقیة حقوق الطفل  19من المادة  1الرعایة"، المشار إلیھم في الفقرة 

أو الوصي القانوني (الأوصیاء القانونیین) أو أي شخص آخر یتعھد الطفل برعایتھ، یشمل الأشخاص 
أخلاقیة أو ثقافیة واضحة ومعترفاً بھا عن سلامة الطفل  -الذین یتحملون مسؤولیة قانونیة أو مھنیة 

 .وصحتھ ونموه ورفاھھ
أوساط الرعایة ھي الأماكن التي یقضي فیھا الأطفال وقتاً تحت إشراف راعیھم الرئیسي "الدائم" (مثل      

موظفي المؤسسات ومنھم الوالد أو الوصي) أو راعیھم بالنیابة أو "المؤقت" (مثل المدرّس) 
ین المسؤولین مثل الأشخاص البالغ -(الحكومیة أو غیر الحكومیة) الذین یتولون مھام شبیھة بالرعایة 

 في أوساط الرعایة الصحیة وقضاء الأطفال وفي مراكز الاستقبال ومرافق الرعایة السكنیة. 
 
 في حالة الأطفال غیر المصحوبین بذویھم، تتولى الدول تقدیم الرعایة بحكم الواقع   تنطبق المادة

أیضاً على الأطفال الذین لیس لدیھم راع رئیسي أو راع بالوكالة أو شخص مكلف بحمایتھم أو  19
العنایة برفاھھم، مثل الأطفال المنتمین إلى أسر یرأسھا طفل، أو أطفال الشوارع، أو أطفال 

الطرف ملزمة المھاجرین، أو الأطفال غیر المصحوبین بذویھم خارج بلدھم الأصلي. والدولة 
بالاضطلاع بمسؤولیة مقدم الرعایة بحكم الواقع أو بأن تكون ھي من "یتعھد الطفل برعایتھ"، حتى 
إذا كان ھذا الطفل خارج نطاق أوساط الرعایة المادیة مثل دور الحضانة أو المساكن الجماعیة أو 

لحمایة والرعایة مرافق المنظمات غیر الحكومیة. والدولة الطرف ملزمة "بأن تضمن للطفل ا
ا.ح.ط)، و"تضمن ... رعایة بدیلة" "للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو  3/3اللازمتین لرفاھھ" (المادة 

ا.ح.ط). وھناك طرق مختلفة لضمان حقوق ھؤلاء الأطفال،  20دائمة من بیئتھ العائلیة" (المادة 
س دراسة متأنیة لتحدید خطر یستحسن أن تكون في شكل ترتیبات الرعایة شبھ الأسریة، یجب أن تدُر

 .118تعرض الطفل للعنف
 

                                                 
اصة بالأطفال، تقریر موجز، مكتب الیونیسف للأبحاث مناصرة حقوق الأطفال، دراسة عالمیة حول منظمات حقوق الإنسان المستقلة الخ  116

 .11و 10، صفحة 2012
 .2، فقرة 6 العام للجنة حقوق الطفل رقم التعلیق 117
 .35و 34و 33، فقرة 13 العام للجنة حقوق الطفل رقم التعلیق 118
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  منع الحرمان من الحریة ومعاملة الأطفال في حالة حرمانھم من الحریة  37عملاً بأحكام المادة 
من اتفاقیة حقوق الطفل ومراعاة لمبدأ مصالح الطفل الفضلى، ینبغي، كقاعدة عامة، الامتناع عن 

لمنفصلین عن ذویھم. ولا یجوز احتجاز الطفل فقط لأنھ غیر احتجاز الأطفال غیر المصحوبین أو ا
مصحوب أو منفصل عن ذویھ، أو لأنھ مھاجر أو مقیم، أو لعدم استیفائھ لشروط الحصول على إحدى 
الصفتین. وفي الحالات الاستثنائیة التي یكون فیھا الاحتجاز مبرراً لأسباب أخرى، ینبغي أن یتم 

 .119من اتفاقیة حقوق الطفل والالتزامات الدولیة الأخرى 37المادة  الاحتجاز بما یتفق مع أحكام
 

 ممارسات جیدة 

 تجري العدید من المؤسسات استطلاعات وتضع تقاریر عن جلسات الإستماع                   
لأخطاء أو جوانب القصور في والتحقیقات. وقد ثبت أنّ لذلك تأثیرا في تحدید ا                   

الضوء  المملكة المتحدةعلى سبیل المثال سلطّ مفوض الأطفال في  2012ففي بدایة عام  .الممارسة
على المعاملة التي یلقاھا الأطفال الطالبون حق اللجوء واللذین یصلون إلى المملكة دون مرافق من 
فرنسا واحتمالات عودتھم بسرعة بدون وضع مصلحتھم في الإعتبار على النحو الواجب. ونتیجة لذلك، 

 .120التزمت سلطات الحدود بإیقاف تلك الممارسة
 
 
 

 
 ات قضائیة اجتھاد

 
 :12/9/2013، تاریخ 95/2013قرار رقم  ،(لبنان) حداث في زحلةقاضي الأ

 422/2002حكام القانون رقم أجانب معطوفة على أ 32 جنحة المادة: دخول القاصر خلسة الى لبنان 
 لعلة القصر. 

  من اتفاقیة  3الخطرة في سوریا تطبیقاً للمادة منیة خراج القاصر من البلاد نظراً للأوضاع الأإعدم
من اتفاقیة حقوق الطفل النافذة في لبنان التي تحتم مراعاة المصلحة الفضلى  3مناھضة التعذیب والمادة 

 جراءات القضائیة المتخذة بحقھ.للقاصر في مختلف الإ
 اث متابعة تنفیذ الحكم وبوضع حدوضع القاصر لمدة سنة تحت تدبیر الحریة المراقبة وتكلیف مندوبة الأ

ن فیھ الوضع السلوكي والاجتماعي والاقتصادي والصحي تبیّ  أشھرتقریر اجتماعي لدى المحكمة كل ثلاثة 
 للقاصر.

 
  یتعین على الدول، ولا سیما الدول ذات القدرات المحدودة، أن تقبل وتیسر المساعدة المقدمة من

وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفیروس نقص المناعة الیونیسیف ومنظمة الصحة العالمیة 
من المادة  2البشري/الإیدز ومفوضیة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئین وغیرھا من الوكالات (الفقرة 

)، وذلك في نطاق الولایة المنوطة بكل منظمة أو وكالة، وعند الاقتضاء، من المنظمات الحكومیة 22
رى أو المنظمات غیر الحكومیة بغیة ضمان مستوى معیشي ملائم للأطفال غیر الدولیة المختصة الأخ

 .121المصحوبین والمنفصلین عن ذویھم وتلبیة احتیاجاتھم في مجال الصحة والرعایة الصحیة
 
 

                                                 
 .63و 61، فقرة 6 العام للجنة حقوق الطفل رقم التعلیق 119

عالمیة حول منظمات حقوق الإنسان المستقلة الخاصة بالأطفال، تقریر موجز، مكتب الیونیسف للأبحاث مناصرة حقوق الأطفال، دراسة   120
 .10، صفحة 2012

 .49و 45، فقرة 6 العام للجنة حقوق الطفل رقم التعلیق 121
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 ات قضائیة اجتھاد
 المحكمة الأوروبیة لحقوق الانسان

 
بطفل غیر المتعلقة  122ضد بلجیكاKaniki Mitunga و Mubilanzila Mayekaقضیة في 

خمس سنوات في مركز عبور للبالغین  اعمرھ ةتم احتجاز طفلفقد مصحوب بذویھ رھن الاحتجاز. 
. سافرت الطفلة من جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة دون أوراق لائمةم أیة مساعدةلمدة شھرین دون 

السفر اللازمة أملاً في لم شملھا مع والدتھا التي حصلت على وضع اللاجئ في كندا. وأعیدت الطفلة 
على الرغم من عدم وجود أفراد من أسرتھا  الدیمقراطیة،في وقت لاحق إلى جمھوریة الكونغو 

ضت المحكمة الأوروبیة لحقوق الطفل بأنھ في حالة عدم وجود أي خطر ھناك لرعایتھا. ق ھاینتظرون
فإن احتجازھا في مركز مغلق للبالغین لم یكن  البلجیكیة،لأن الطفل یسعى للتھرب من إشراف السلطات 

مثل وضعھا في مركز  -أیضًا أنھ كان من الممكن اتخاذ تدابیر أخرى  المحكمةضروریاً. ولاحظت 
كان من شأنھ أن یكون أكثر ملاءمة لمصلحة الطفل على النحو  -ین كفیلین متخصص أو مع والد

من اتفاقیة حقوق الطفل. خلصت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان إلى  3المنصوص علیھ في المادة 
 من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان. 8و 5و 3انتھاك المواد 

 
ضد الیونان Rahimiوفي قضیة 

بالظروف التي احتجُز فیھا طفل مھاجر من أفغانستان،  المتعلقة 123
وفي ، في مركز احتجاز وأفرج عنھ فیما بعد بھدف طرده. شرعیةكان قد دخل إلى الیونان بطریقة غیر 

الأوروبیة لحقوق الإنسان أن  محكمةمن الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، لاحظت ال 13انتھاك للمادة 
الطلب لا یشیر إلى الإجراء الواجب اتباعھ لتقدیم شكوى إلى رئیس الشرطة.  كتیب المعلومات لمقدم

لم یتم إخطار مقدم الطلب بلغة یفھمھا عن سبل الانتصاف المتاحة التي یمكنھ  ذلك،علاوة على 
استخدامھا للشكوى من ظروف احتجازه. بالاعتماد على تقاریر اللجنة الأوروبیة لمنع التعذیب 

عدم وجود سلطة مستقلة في الیونان  المحكمةلاحظت  المھینة،عقوبة اللاإنسانیة أو والمعاملة أو ال
 4و 1الفقرتین  5والمادة  3خلصت إلى حدوث انتھاك للمادة  لذلك،لتفتیش منشآت الاحتجاز. وفقاً 

 من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان. 13والمادة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 122ECtHR, Mubilanzila Mayekaand Kaniki Mitunga v.Belgium, No.13178/03,12 October 2006.   
 123ECtHR, Rahimi v.Greece, No.8687/08,5 April 2011.  
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 المدنيأدوار أخرى للمجتمع 
 

 في التقاریر الموازیة -1
 

ھناك دور آخر یمكن أن یلعبھ المجتمع المدني وھو إعداد التقاریر الموازیة لتقدیمھا أمام لجنة حقوق 
دعما فنیاّ لوزارة  الیونیسف على سبیل المثال، ووفقا لبروتوكول التعاون بینھما، قدمّت .الطفل

اللیبیة في إعداد التقریر الرسمي للدولة والمجتمع المدني لإعداد التقاریر الموازیة  الاجتماعیةالشؤون 
وفي ھذا الإطار تمّ عقد ورشات عمل ولقاءات مع ممثلّین عن الوزارات المعنیةّ . حول حقوق الطفل

 . 124یمثلّون مختلف مناطق لیبیا بحقوق الطفل وممثلّین عن المجتمع المدني
 

 في التوعیة -2
 

یتعرض الأطفال من مرتكبي الجرائم في كثیر من الأحیان للتشھیر والدعایة السلبیة في وسائط 
الإعلام، وھو ما یسُھم في تنمیط ھؤلاء الأطفال على نحو سلبي وتمییزي.  ویستند ھذا التقدیم السلبي 

باب الجریمة، وتجریم الأطفال في كثیر من الأحیان على تدلیس أو التباس أو الأمرین معاً بشأن أس
وھو ما یفُضي في المعتاد إلى مطالبات باتباع منھجیات صارمة (سیاسیة اللاتسامح، وتوقیع عقوبات 
إلزامیة، والمقاضاة في محاكم البالغین، وغیرھا من التدابیر العقابیة في المقام الأول).  ویتعین على 

ووسائل الإعلام على  ر الحكومیةوالمنظمات غیالدول الأطراف السعي إلى إشراك أعضاء البرلمان 
نحو نشط وإیجابي بھدف تعزیز وتدعیم حملات التوعیة والتثقیف وإطلاق حملات أخرى من أجل 

لصالح الأطفال الماثلین أمام منظومة  حقوق الطفل ضمان إعمال كافة الجوانب الواردة في اتفاقیة
ا أولئك الذین لدیھم تجارب سابقة عدالة الأطفال. وتقتضي الضرورة القصوى من الأطفال، ولاسیم

 .125مع منظومة عدالة الأطفال، الاشتراك في جھود التوعیة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
124https://unsmil.unmissions.org/ar -حول-المدني-للمجتمع-الموازیة-التقاریر-و-للدولة-الرسمي-التقریر-إعداد-تدعم-/الیونسیف

لیبیا-في-الطفل-حقوق .  
 .111، فقرة 24 العام للجنة حقوق الطفل رقم التعلیق 125
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 1 ملحقال
  

 ا.ح.ط 37المادة 
 

 :تكفل الدول الأطراف
(أ) ألا یعرض أي طفل للتعذیب أو لغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة. 

عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحیاة بسبب جرائم یرتكبھا أشخاص تقل أعمارھم عن ثماني ولا تفرض 
 عشرة سنة دون وجود إمكانیة للإفراج عنھم،

اعتقال الطفل أو  (ب) ألا یحرم أي طفل من حریتھ بصورة غیر قانونیة أو تعسفیة. ویجب أن یجري
 كملجأ أخیر ولأقصر فترة زمنیة مناسبة، احتجازه أو سجنھ وفقا للقانون ولا یجوز ممارستھ إلا

(ج) یعامل كل طفل محروم من حریتھ بإنسانیة واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطریقة تراعي 
احتیاجات الأشخاص الذین بلغوا سنھ. وبوجھ خاص، یفصل كل طفل محروم من حریتھ عن البالغین، ما 

، ویكون لھ الحق في البقاء على اتصال مع أسرتھ عن لم یعتبر أن مصلحة الطفل تقتضي خلاف ذلك
 طریق المراسلات والزیارات، إلا في الظروف الاستثنائیة،

(د) یكون لكل طفل محروم من حریتھ الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونیة وغیرھا من 
حكمة أو سلطة المساعدة المناسبة، فضلا عن الحق في الطعن في شرعیة حرمانھ من الحریة أمام م
 .مختصة مستقلة ومحایدة أخرى، وفي أن یجري البت بسرعة في أي إجراء من ھذا القبیل

 
 ا.ح.ط 40المادة 

. تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل یدعي أنھ انتھك قانون العقوبات أو یتھم بذلك أو یثبت علیھ ذلك 1
وقدره، وتعزز احترام الطفل لما  في أن یعامل بطریقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامتھ

للآخرین من حقوق الإنسان والحریات الأساسیة وتراعي سن الطفل واستصواب تشجیع إعادة اندماج 
 .الطفل وقیامھ بدور بناء في المجتمع

. وتحقیقا لذلك، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولیة ذات الصلة، تكفل الدول الأطراف، بوجھ خاص، ما 2
 :یلي
عدم إدعاء انتھاك الطفل لقانون العقوبات أو اتھامھ بذلك أو إثبات ذلك علیھ بسبب أفعال أو أوجھ (أ) 

 قصور لم تكن محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي عند ارتكابھا،
 :(ب) یكون لكل طفل یدعي بأنھ انتھك قانون العقوبات أو یتھم بذلك الضمانات التالیة على الأقل

 براءتھ إلى أن تثبت إدانتھ وفقا للقانون،افتراض  .1
. إخطاره فورا ومباشرة بالتھم الموجھة إلیھ، عن طریق والدیھ أو الأوصیاء القانونیین علیھ عند 2

 الاقتضاء، والحصول على مساعدة قانونیة أو غیرھا من المساعدة الملائمة لإعداد وتقدیم دفاعھ،
تقلة ونزیھة بالفصل في دعواه دون تأخیر في محاكمة . قیام سلطة أو ھیئة قضائیة مختصة ومس3

عادلة وفقا للقانون، بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى وبحضور والدیھ أو 
الأوصیاء القانونیین علیھ، ما لم یعتبر أن ذلك في غیر مصلحة الطفل الفضلى، ولا سیما إذا أخذ 

 في الحسبان سنھ أو حالتھ،
على الإدلاء بشھادة أو الاعتراف بالذنب، واستجواب أو تأمین استجواب الشھود . عدم إكراھھ 4

 المناھضین وكفالة اشتراك واستجواب الشھود لصالحھ في ظل ظروف من المساواة،
. إذا اعتبر أنھ انتھك قانون العقوبات، تأمین قیام سلطة مختصة أو ھیئة قضائیة مستقلة ونزیھة 5

 ة النظر في ھذا القرار وفي أیة تدابیر مفروضة تبعا لذلك،أعلى وفقا للقانون بإعاد
. الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجانا إذا تعذر على الطفل فھم اللغة المستعملة أو النطق 6

 بھا، 
 .. تأمین احترام حیاتھ الخاصة تماما أثناء جمیع مراحل الدعوى7
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ت وسلطات ومؤسسات منطبقة خصیصا على . تسعى الدول الأطراف لتعزیر إقامة قوانین وإجراءا3
الأطفال الذین یدعى أنھم انتھكوا قانون العقوبات أو یتھمون بذلك أو یثبت علیھم ذلك، وخاصة القیام بما 

 :یلي
 (أ) تحدید سن دنیا یفترض دونھا أن الأطفال لیس لدیھم الأھلیة لانتھاك قانون العقوبات،

ء لمعاملة ھؤلاء الأطفال دون اللجوء إلى إجراءات قضائیة، (ب) استصواب اتخاذ تدابیر عند الاقتضا
 .شریطة أن تحترم حقوق الإنسان والضمانات القانونیة احتراما كاملا

. تتاح ترتیبات مختلفة، مثل أوامر الرعایة والإرشاد والإشراف، والمشورة، والاختبار، والحضانة، 4
الرعایة المؤسسیة، لضمان معاملة الأطفال بطریقة  وبرامج التعلیم والتدریب المھني وغیرھا من بدائل

 .تلائم رفاھھم وتتناسب مع ظروفھم وجرمھم على السواء
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 126التواصل مع الأطفال. 2الملحق 
 

الأعمار، یحتاج التواصل مع الأطفال إلى الأخذ بالاعتبار قدراتھم المختلفة واحتیاجاتھم في مختلف 
وبالتالي یجب أن یكون التواصل محوره الطفل وأن یتناسب مع أعمارھم. ویمكن للاتصال ذي الجودة أن 

والأولویات لتلبیة احتیاجات أو كفاءات معینة. ویمكن أن تكون ھذه الاحتیاجات  یدعم برامج التنمیة القائمة
رفة متى یغسلون أیدیھم وكیفیة غسلھا على أو الكفاءات متنوعة مثل: الحاجة إلى مساعدة الأطفال على مع

النحو الصحیح؛ أھمیة معاملة الجمیع باحترام؛ كیفیة منع الاستغلال أو الإساءة، الاستعداد للذھاب إلى 
 ...المدرسة

ولكن ھل ھناك طریقة أفضل أو ثبت عدم فشلھا لطرح ھذه القضایا عند التواصل مع الأطفال؟ ماذا نعرف 
فاعلیتھا من تلك التي لم یثبت؟ فعلى سبیل المثال، ھناك نقاش حول فعالیة استخدام  عن الطرق التي ثبتت

"الخوف" في التواصل مع الأطفال والبالغین، حیث تشیر البحوث إلى أنَّ الرسائل التي تثیر الخوف قد 
بالغة في تكون غیر فعالة ولھا "تأثیر غیر مرغوب فیھ" یعمل على تحفیز السلوك السلبي إذا كان ھناك م

 استخدامھا، وإذا لم تقدم حلولاً مقبولة للموقف الذي یثیر الخوف.

مبادئ وتوجیھات وأمثلة متكاملة عن الممارسات الجیدة في إیجاد التواصل الفعال  فیما یلي عرض
للأطفال استناداً إلى استعراض شامل لمئات المشاریع والمنتجات التي وضعتھا الیونیسف وغیرھا من 

وتھدف ھذه المبادئ التوجیھیة إلى  .والمنتجین في جمیع أنحاء العالم في السنوات الأخیرة المنظمات
  .تنشئتھم وإلھامھم وإثارة مشاعرھم وتثقیفھم والتعافي

  . یجب توجیھ الخطاب الملائم للعمر1المبدأ 

م حسب نموھم العُمري  واحتیاجاتھم یتعلم الأطفال بطریقة أفضل عندما یكون التواصل معھم قد صُمِّ
واھتماماتھم. ویبدأ التواصل ذو النوعیة الجیدة والفعّال بفھم أسس تطور الطفل وكیفیة تنشئة ھذا التطور 
والتعلم على نحوٍ أفضل. ولكل فئة عمریة محددة نقاط قوة واھتمامات والتي تتُرجم إلى الخیارات الأكثر 

ویمثل أساس كل مجموعة مستوى الصعوبة  ملائمة عند اختیار القصص والشخصیاّت ومحتوىً مُعینّ.
المفاھیمیة، حیث مع توافر القدرة لدى الفئات العمریةّ المُتقدمة على الفھم یصبحون بحاجةٍ إلى مُحتوى 

 .وسیاق وأشكال أكثر تعقیداً 

 یجب أن یكون التواصل مع الأطفال بمخاطبة الطفل بشمولیة .2المبدأ 

والتغذیة وعلم النفس وتنمیة الطفل وعلم الإنسان وغیرھا أن ھناك تؤكد الأبحاث في مجالات الصحة 
ترابطاً بین جمیع جوانب تنمیة الطفل. وكذلك ترتبط التنمیة الجسدیة والاجتماعیة والعاطفیة والمعرفیة 
ارتباطاً وثیقاً مع بعضھا البعض. ویمكن للطفل أن یكون ذكیاً، ولكنھ یعیش حیاة مھملة أو یتعرض لإساءة 

معاملة. ویمكن للطفل أن یحصل على الطعام الجید، ولكنھ یفتقد للمسة حب. وقد یكون الطفل محبوباً، ال
 .ولكنھ قد یكون ضعیفاً من الناحیة الجسدیة أو العاطفیة

                                                 
126 https://www.unicef.org/arabic/cwc/61044_61046.html  
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فالتواصل الذي یوازن ویعطي اھتماماً متكاملاً لجمیع احتیاجات الأطفال التنمویة، یكون ذا فائدة لھم 
الة  جمیعاً، من الرضع ول، یعُد إنتاج وسائل تواصل شاملة وسیلة فعَّ وحتى المراھقین. وفي كثیر من الدُّ

من حیث التكلفة وذلك لتلبیة احتیاجات الأطفال ومقدمي الرعایَّة فیما یتعلق بالقضایا التي تخص عدة 
 .قطاعات

 یجب أن یكون التواصل إیجابیاً ویعتمد على نقاط القوة .3المبدأ 

الذي یعتمد على نقاط القوة على تصویر ورعایة ھذه النقاط والقدرات لدى كل طفل بدلاً  یركز التواصل
من التركیز على نقاط الضعف أو المشاكل. وباستخدام ھذا المبدأ، یكون الھدف لیس فقط التعلیم وإنما 

نواع المعاناة أیضا لتطویر المرونة والقدرة على التكیفّ. ویجري ذلك كلھ بطریقة سلیمة بما یخص جمیع أ
في الحیاة سواء أكانت صغیرة أم كبیرة. وھذا یساعد على نقل التواصل من التركیز فقط على المشاكل إلى 

 .تقدیم واقتراح الخیارات والاحتمالات

وبغض النظر عن البلد أو الحالة، فھذا المبدأ یعني تطویر وسائل الاتصال التي تدعو الأطفال للتخیلّ أو 
القیام  اھدة الأشیاء التي لم یشھدوھا من قبل، والتي تحفزھم بما یخص احتمالات ما یمكنھمیجري نقلھم لمش

بھ الیوم، أو ماذا سیصبحون في المستقبل؛ ویعمل كذلك على توجیھ طاقاتھم إلى التفكیر والعمل الإیجابي. 
 .ویمكن لھذا التواصل أن یكون وسیلة للتغییر

 یع احتیاجات الأطفال، بما في ذلك الأطفال الأكثر حرماناً یجب أن یناقش التواصل جم .4المبدأ 

تعكس وسائل الإعلام صورة من وما الذي یقدره المجتمع. ویعُد ھذا أمراً صحیحاً بما یخص كیفیة تقدیم 
الناس والثقافة والتقالید. ومن الأھمیة بمكان أنَّ التواصل یسمح لجمیع الأطفال بسماع ورؤیة صورة 

ذلك النوع من التواصل الذي یركز على التھمیش والعار  عكسھا إیجابیاً، على عكس أنفسھم وقد جرى
ورسم أو رعایة صورة سلبیة للأطفال. ویتضمن التواصل الجید رسم صورة إیجابیة للأطفال من مختلف 

ك الثقافات والجماعات العرقیة وجمیع الطبقات الاجتماعیة والاقتصادیة، والأطفال ذوي الإعاقات وأولئ
 .الذین یعانون من صدمة نفسیة أو حزن أو یعیشون حالات الطوارئ

وینبغي أن تنبع الحلول خلاقة والكفاءات من تلك الفئات المھمشة أنفسھم ولیس فقط من الأشخاص في 
مراكز السلطة أو من خلفیات اجتماعیة ممیزة. وینبغي اتخاذ قرارات واعیة بشمول الأطفال الأكثر ضعفاً 

جمیع أنواع وأشكال الاتصال. وسواء أكان ھذا الاتصال ھو إعلان  اعتبارھم جزءاً منتظماً فيوحرماناً ب
عام عن غسل الیدین، أو فیلماً وثائقیاً حول فیروس نقص المناعة البشریة/ الإیدز، أو مسرحیة للدمى 

ى مباشرة حول تتحدث عن مقاومة العنف، أو لعبة "الضاما" لتعلیم مھارات الحیاة، أو مسرحیة تبث عل
التأھب لحالات الطوارئ، یجب الإصرار دائماً لضمان أن یجري عرض جمیع احتیاجات وقدرات 

 .الجمیع
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